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 ٢٢٠

   ةلمقدما                                              
  

 الخارجي الأمن من تحقیق للأفراد العامة الحاجات إشباع في دولة القانون ھي العامة وظیفة السلطات إن

 الأفراد فیما بینھم وحل النزاعات التي تحصل بین الأفرادوالداخلي وتقدیم الخدمات وتنظیم علاقات 

 عندما تقوم الإدارةأو  الإداریة السلطةتسمى  والتي التنفیذیة لسلطةا يھالسلطات ھذه  ومن .الخ.........

   .إداريبممارسة نشاط 

 ة والصحالأمنة تشبع حاج لمرافق عامة إدارتھا عن طریق العامة الحاجات بإشباع تقوم الإدارة إن

وكذلك , اجات التي تنص علیھا القوانین  للمجتمع وغیرھا من الحالأخلاقیة على القیم ة والمحافظةوالسكین

 كالكھرباء والماء والاتصالات المختلفةالخدمات  لمرافق عامة بتقدیم إدارتھا عن طریق الإدارةتقوم 

  . وغیرھا من الخدمات 

 والنظریات التي وضعھا المبادئ من ة تحكمھا مجموعالإداریة السلطة التي تدیرھا العامة المرافق إن

 إشباعالمرافق بوظیفتھا في ھذه وذلك بھدف قیام , داري القانون الإمنشئ الفرنسي يدارالقضاء الإ

 للكثیر من الأساس والتي كانت العامة التي تحكم عمل المرافق العامة المبادئ أھم ومن ,العامةالحاجات 

  . النظریات ھو مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

 انھ إلى وھناك من ذھب العامة العامة التي تحكم عمل المرافق المبادئ أھم  ھذا المبدأ ھوأنلقد ذكر الفقھ 

 ھذا أھمیة الفقھ وأوضح التي تحكم عمل المرافق العامة العامة المبادئ بقیة إلىیعتبر القلب الذي یضخ الدم 

تطبیق نظریة  الموظفین وتنظیم استقالتھم وكذلك إضراب على تطبیقھ كمنع المترتبةالمبدأ من حیث النتائج 

 الإدارةحدود سلطة ما ھي : التالي نجیب على سؤال أن ونرید في ھذا البحث ,الخ من النتائج.... الضرورة 

 المرافق العامة حتى إدارة والذي لابد من تطبیقھ عند ؟مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار عند تطبیق 

 ستكون عدیمة الفعالیة وبالتالي یصبح وجود ھذه المرافق افأنھ وإلاتقوم ھذه المرافق بعملھا المطلوب منھا 

   . الحاجات العامة إشباع الدستور من اجلھ وھو أنشئھامخالف للغرض الذي 

 داري للقانون الإكأساس بتعریف المرفق العام ودراستھ الأولالمبحث سنقوم في  على ھذا السؤال وإجابة

مل المرافق العامة وموقع مبدأ سیر المرفق العام بانتظام  العامة التي تحكم عئوكذلك سنتناول المباد

 مبدأ سیر المرفق العام على تأثیرلدراسة والثالث  الثاني ینالمبحثوسنخصص . واستمرار من ھذه المبادئ

ذلك أن   , للإدارة وھي الأعمال القانونیة الإداریة والعقود الإداریة للقرارات إصدارھا عند الإدارةسلطة 

 فھي أما للإدارةأما الأعمال المادیة , ھي التي تؤدي إلى تغییر في المراكز القانونیة   القانونیةالأعمال

 أما . الإداریةلقرارات لوسیكون المبحث الثاني مخصص . إجراءات لإصدار أعمال قانونیة  أو تطبیق لھا 

  .  من خلال البحثألیھاتم التوصل بالنتائج التي  سنختم وأخیراً. الإداریةلعقود ا یتناولسالمبحث الثالث ف
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 ٢٢١

كثر بكثیر أ یغطي عدد  یمكن أنمع أن ھذا البحث, صفحة  ) ٣٢( ماً انني اختصرت ھذا البحث إلى عل

 اختلجت في وقد,  دكتوراه أطروحةلكنھ في النھایة ھو بحث ولیس رسالة ماجستیر أو من ھذه الصفحات 

, في قالب قانوني أن اطرحھا للبحث وأردتظام واستمرار تتعلق بمبدأ سیر المرفق العام بانتفكرة نفسي 

  .واالله ولي التوفیق, حكم لذوي الاختصاص والخبرة في القانون الاداريالترك أو

  

  المبحث الأول

                                           المرفق العام

القانون الاداري متناولین وكذلك تعریفھ في , سنتناول في ھذا المبحث تعریف المرفق العام لغةً 

 وسنبحث المرفق العام كأساس للقانون الاداري وھو ,تعریفھ بحسب ابرز الاتجاھات الفقھیة

, الفكرة التي لعبت دوراً مھماً في القانون الاداري بل ھي الفكرة التي تأسس علیھا ھذا القانون

أ سیر المرفق العام بانتظام فكل مبادئ ونظریات ھذا القانون بنیت على ھذه الفكرة ومنھا مبد

وسنوضح مكانة ھذا , عتبر جوھر عمل الإدارة عند تسییرھا للمرافق العامةی ذيواستمرار وال

  . المبدأ في القانون الاداري من بین المبادئ الأخرى التي تحكم سیر المرفق العام

  :تعریف المرفق العام / المطلب الأول 
أما المرفق العام في القانون الاداري فقد انقسم , )١()ینتفع بھ أي , ھو ما یرتفق بھ( المرفق لغةً 

إذ تبنى فریق من الفقھاء وجھة النظر العضویة للمرفق العام عند تعریفھم , الفقھاء في    تعریفھ

منظمة عامة من السلطات والاختصاصات تكفل القیام ( بأنھ ) ھوریو(فعرفھ الفقیھ الفرنسي . لھ 

فقد عرف المرفق ) مورو ( أما الفقیھ الفرنسي,  )٢() للجمھور بشكل منظم بخدمة معینة تقدمھا

مجموعة الوسائل المادیة والبشریة التي یؤدي بواسطتھا الشخص الاداري مھامھ ( العام بأنھ 

ھیئة تحت الإشراف الأعلى للحكام تقوم بإشباع ( بأنھ ) رولاند (  وعرفھ الفقیھ الفرنسي ,)٣()

   .)٤()لجمھور الحاجات العامة ل

الھیئات والمشروعات ( أما في الفقھ العربي فقد عرف الدكتور وحید رأفت المرفق العام بأنھ 

التي تعمل باطراد وانتظام تحت إدارة الدولة أو احد الأشخاص الإداریة الأخرى المباشرة أو 

 وعرفھ الدكتور , )٥()تحت إدارتھا العلیا لسد حاجات الجمھور والقیام بأداء الخدمات العامة 

كما عرفھ الدكتور ,  )٦()مشروع  تتولاه الإدارة لأداء خدمات      عامة ( محمد كامل لیلھ بأنھ 

مشروع یعمل باطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد ( سلیمان محمد الطماوي بأنھ 

  .) ٧()أداء خدمة عامة للجمھور مع خضوعھ لنظام قانوني معین 
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فقام ,  تعریف المرفق العامموضوعیة فيآخر إلى تبني وجھة نظر مادیة أو وقد ذھب فریق 

كل نشاط تقوم بھ وتنظمھ وتراقبھ ( بتعریف المرفق العام بأنھ ) لیون دوكي (  الفقیھ الفرنسي

الحكومة حیث یكون ھذا النشاط ضروریاً لتحقیق التضامن الاجتماعي ولا یمكن أن یتحقق تماماً 

كل نشاط  تقوم بھ ھیئة عامة ( بأنھ ) دي لوبادیر ( وعرفھ الفقیھ ,  )٨() العامة إلا بتدخل السلطة

  ) . بقصد إشباع حاجة عامة ذات نفع عام 

نشاط تمارسھ جماعة عامة ( وفي الفقھ العربي أیضا عرفتھ الدكتورة سعاد الشرقاوي بأنھ 

عرفھ الدكتور محمود حافظ  كما ,)٩()بھدف إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق الصالح العام 

الخدمة أو النشاط ذاتھ الذي یحقق نفعاً عاماً أو یسد حاجة عامة بصرف النظر عما إذا ( بأنھ 

كانت الھیئة التي تؤدي الخدمة وتمارس النشاط ھیئة عامة خاضعة للقانون العام أو ھیئة خاضعة 

ال إشراف السلطة وھیمنتھا للقانون الخاص ـ كفرد أو شركھ ـ على أن یتحقق وفي جمیع الأحو

   .) ١٠()على النشاط المذكور 

أما في العراق فقد ذھب معظم الفقھ ھنا إلى تبني وجھة النظر العضویة في تعریف المرفق 

النشاط الذي یقوم بھ شخص من أشخاص ( إذ عرفھ الدكتور شاب توما منصور بأنھ , العام 

صد إشباع حاجة ذات نفع عام أو تحقیق النفع القانون العام بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بق

نشاط تتولاه الدولة مباشره أو یقوم (  وعرفھ الدكتور ماھر صالح علاوي بأنھ        ,) ١١()العام 

بھ شخص من أشخاص القانون الخاص تحت إشرافھا المباشر لإشباع حاجات عامة وتحقیق 

كل نشاط (  فقد عرف المرفق العام بأنھ أما الدكتور إبراھیم الفیاض,  )١٢()النفع   العام 

موضوعھ تلبیة احتیاج عام ھدفھ تحقیق الصالح العام وتكون للدولة الكلمة العلیا في خلقھ 

كما عرف الدكتور مھدي یاسین  , ) ١٣()وتنظیمھ وإدارتھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

 العامة الأخرى كالمحافظة أو نشاط تتولاه الدولة أو الأشخاص( السلامي المرفق العام بأنھ 

البلدیة أو المؤسسة العامة أو المنشأة أو تعھد بھ إلى الآخرین كالأفراد أو الأشخاص المعنویة 

   . )١٤()الخاصة ولكن تحت إشرافھا وتوجیھھا لإشباع حاجات عامة لتحقیق الصالح العام 

وھذا  , )١٥(ھو الاتجاه الماديلقد ذكر معظم الفقھ أن الاتجاه الثاني في تعریف المرفق العام 

ھو ( مجانب للصواب لأنھ لو عرّفنا المرفق العام على أساس مادي فقط فان التعریف  سیكون 

وھذا التعریف لیس مانعاً لان ھناك أنشطة تھدف إلى ) نشاط یھدف إلى إشباع الحاجات العامة 

طة خاصة لا یختلف علیھا إشباع الحاجات العامة تقوم بھا جمعیات إنسانیة وخیریة وھي أنش

لكننا لاحظنا بان تعاریف الفریق الثاني ذكرت بان النشاط تقوم بھ أو تراقبھ وتشرف علیھ , اثنان 

الأشخاص العامة وھذا المفھوم ھو جمع للعنصرین المادي والعضوي في تعریف المرفق العام 

وقد تبنى , )١٦(رنسيوھذا ما ذھب إلیھ فریق من الفقھ الف. ولیس العنصر الموضوعي فحسب
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وقد ذكر مجلس  . )١٧(القضاء الاداري وجھة النظر المادیة والعضویة في تعریف المرفق العام

الدولة الفرنسي في حكم تیریھ أن نشاط صید الأفاعي ھو مرفق عام على الرغم من أن الإدارة لا 

النشاط الذي تشرف علیھ وبما أن ھذا , تقوم بھذا النشاط بل یقوم بھ الأفراد لكن تحت إشرافھا 

لذلك اعتبره ) وھي أمن الأفراد من خطر الأفاعي ( الإدارة یؤدي إلى إشباع حاجات عامة 

  . مجلس الدولة الفرنسي مرفقاً عاماً 

 یمكن ان نعّّرف فإننا) ١٨(واستناداً إلى اتجاه القضاء الاداري والذي تبناه معظم الفقھ الاداري

شاط یھدف إلى إشباع الحاجات العامة وتكون للسلطة الإداریة الكلمة ن( المرفق العام بأنھ      

  ) .النھائیة فیھ 

إن النشاط الذي یشبع الحاجات العامة للأفراد تتكفل بھ الدولة بسلطاتھا الثلاث التشریعیة 

فنشاط السلطة التشریعیة الذي بھ تشرع , والتنفیذیة والقضائیة كل حسب اختصاصھا الدستوري 

كما أن نشاط السلطة القضائیة الذي یؤدي إلى , یحتاج لھا الأفراد یشبع حاجات       عامة قوانین 

  . فض منازعات للأفراد وحصولھم على حقوقھم یؤدي إلى إشباع حاجات عامة 

إلا أن المرفق العام الذي , إذن كل أنشطة السلطات العامة ینطبق علیھا وصف المرفق العام 

ھو النشاط الذي تمارسھ السلطة الإداریة أو تشرف علیھ وفي كل یخضع للقانون الاداري 

والسلطة الإداریة ھي السلطة التنفیذیة عندما , الأحوال تكون للسلطة الإداریة الكلمة النھائیة فیھ 

  . تمارس نشاطاً إداریاً

  :المرفق العام أساس القانون الاداري / المطلب الثاني 
فقد لعب  , )١٩(ي بنیت علیھ مبادئ ونظریات القانون الاداريان المرفق العام ھو الأساس الذ

معیار المرفق العام دوراً مھماً في بناء القانون الاداري وبشھادة معظم الفقھ حتى المنتقدین لھذا 

  .) ٢٠(المعیار

 الصادر عن مجلس ١٨٥٥لقد كان أول ظھور لمعیار المرفق العام في حكم روتشیلد عام 

) حكم بلانكو ( وأعتبر الفقھ أن البدایة الحقیقیة لتبني ھذا المعیار كانت في , الدولة الفرنسي 

وھو الحكم الذي ذھب إلى أن كل ما , ١٨٧٣الشھیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة عام 

یتعلق بالمرفق العام یكون خاضعاً للقانون العام وبالتالي فان القانون الاداري ھو الذي ینظمھ 

  . اع نتیجة لممارسة المرفق العام لنشاطھ فان القضاء الاداري ھو الذي ینظر   بھ وإذا حدث نز

إن حكم بلانكو یشبھ في مضمونھ حكم روتشیلد لكن الفقھ اعتبر حكم بلانكو بدایة تبني معیار  

المرفق العام كأساس للقانون الاداري وذلك لأنھ صادر عن محكمة التنازع الفرنسیة التي تفصل 

اع الذي یحدث حول الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الاداري وحكمھا ملزم في النز

بینما حكم روتشیلد صدر عن مجلس الدولة الفرنسي والذي ھو على رأس , لكلا الطرفین 
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وھذا الحكم یعد من مظاھر النزاع بین القضاء العادي والقضاء , القضاء الاداري في فرنسا 

ذ كان مجلس الدولة یرى أن كل ما یتعلق بالمرافق العامة یخضع إ, الاداري حول الاختصاص 

وھذا ما لا , المختص بكل نزاع یحصل بشأنھ ) أي مجلس الدولة ( للقانون الاداري وبالتالي فھو 

حتى , یوافق علیھ القضاء العادي الذي كان یرید أن یخضع جزء من نشاط المرفق العام لرقابتھ 

النزاع بین جھتي القضاء الاداري والعادي واجبر الثاني على جاء حكم بلانكو الذي حسم 

     .)٢١(الاعتراف بالمرفق العام كمعیار لتوزیع الاختصاص بینھ وبین القضاء   الاداري

لقد تصدى فریق من الفقھ لمعیار المرفق العام وقام ببیان أھمیة ھذا المعیار وتبناه بكل حماس 

نون الاداري من مبادئ ونظریات أساسھا المرفق العام بل وذھب إلى أن كل ما موجود في القا

( وسمي ھذا الفریق , إن ھذا الفریق ذھب إلى أن الدولة ھي مجموعھ من المرافق العامة 

لیون ( والتي تزعمھا عمید كلیة الحقوق في مدینة بوردو الفرنسیة الفقیھ ) بمدرسة المرفق العام 

   . )٢٢(قھاء جیز وبونار ودي لوبادیرومن أقطاب ھذه المدرسة الف, ) دوكي 

فلا ,  انھ لا توجد سلطھ ذات سیادة تأمر وتنھي )٢٣()دوكي( یقول عمید مدرسة المرفق العام 

بل إن ھناك أشخاصا تم منحھم , یوجد شخص  لھ الحق بان تكون إرادتھ أعلى من إرادة الأفراد 

كحاجة الأمن ( حاجات العامة للأفراد سلطھ عامة لإدارة المرافق العامة التي تقوم بإشباع ال

فالسلطة منحت ھنا للتمكین من إدارة , )والصحة والسكینة وتقدیم الخدمات الضروریة للأفراد 

, ولا یجوز أن تتجاوز السلطة ھذه الحدود, المرافق العامة من قبل الأشخاص المكلفین بإدارتھا 

جموعھ من المرافق العامة وما وجد وعلیھ فان الدولة لیست سلطھ تأمر وتنھي وإنما ھي م

  . القانون الاداري إلا لتحقیق أھداف المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة 

ففي ھذه الدولة لا , یمثل أروع ما قیل عن دولة القانون ) دوكي ( إن ما تقدم من رأي العمید 

 وأي تجاوز لحدودھا یوجد من ھو فوق القانون وبالتالي فكل سلطھ ممنوحة ھي وفق القانون

والأشخاص الذین منحھم القانون سلطھ عامة ھم مكلفون بواجب إشباع , یتولى القضاء رده 

وعلیھ فھم مسؤولون عند , الحاجات العامة ویستخدمون فیھ ھذه السلطة لتنفیذ ھذا    الواجب

 ان تتجاوز ھذه استخدام السلطة العامة بان لا تتعدى حدود إشباع الحاجات العامة فقط ولا یمكن

  . الحدود 

في بیان أن المرفق ) دوكي ( وقد ذھب أقطاب مدرسة المرفق العام إلى ما ذھب الیھ العمید 

العام ھو الأساس الوحید للقانون الاداري وان القانون الاداري ما ھو إلا قانون المرافق العامة بل 

لمرفق العام فان كل مبادئ  وحسب مدرسة ا.)٢٤(إن الدولة ھي مجموعھ من المرافق العامة

فعمل الإدارة تحكمھ مجموعھ , ونظریات القانون الاداري تستند إلى المرافق العامة وحاجاتھا 

من المبادئ أھمھا مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ومبدأ مواكبة المرفق العام للظروف 
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لمبادئ كلھا مرتبطة بالمرفق العام كما وھذه ا. المستجدة ومبدأ مساواة الأفراد أمام المرفق العام 

ان ھناك العدید من النظریات التي تستند إلى ھذه المبادئ العامة منھا نظریة الظروف الاستثنائیة 

كما أن المرفق العام , ونظریھ الظروف الطارئة ونظریة عمل الأمیر ونظریة الموظف الفعلي 

ة بسلطة إصدار القرارات الإداریة التي وضرورة سیره بانتظام واستمرار یرتب تمتع الإدار

ترتب حقوق والتزامات من جانب واحد كما یرتب وجود العقود الإداریة والتي تكون فیھا الإدارة 

في مركز أقوى من المتعاقد معھا وھو الأمر المختلف عن العقود المدنیة التي یتساوى فیھا 

 العام وضرورة سیره بانتظام واستمرار كما أن المرفق, أطراف العقد في الحقوق والالتزامات 

یفسر لنا منع أو تقیید إضراب الموظفین وھم عمال المرافق العامة كما یفسر لنا خضوع ھؤلاء 

لقواعد تنظیمیھ تنظم العلاقة بینھم وبین الإدارة لا یجوز لھم الاعتراض علیھا ولا تكون ھذه 

افق العامة الذي تغلب فیھ المصلحة العامة العلاقة تعاقدیھ لان ھذا الأمر یتنافى مع عمل المر

    .)٢٥(للموظفینعلى المصلحة الخاصة 

إن فكرة المرفق العام ھي التي تفسر كل ما یحتویھ القانون الاداري من قواعد قانونیھ فھي 

   .)٢٦(الأساس الوحید الذي بني علیھ القانون الاداري

   :تعدیل معیار المرفق العام 

,  إلى ھذا المعیار ولاسیما بعد نشوب الحربین العالمیتین الأولى والثانیة لقد وجھت أسھم النقد

حیث  تغیرت سیاسة الدول في تقدیم الخدمات بسبب الظروف المتغیرة نتیجة الحرب ونتیجة 

وقد تزعمت حملة النقد على . تعاظم الأفكار الاشتراكیة وكذلك التطور التكنولوجي المتسارع 

درسة السلطة العامة والتي یقف على رأسھا عمید كلیة الحقوق في مدینة معیار المرفق العام م

) ٢٧(ومن أقطاب ھذه المدرسة الفقیھان فیدل و ریفیرو, ) اندریھ   ھوریو ( تولوز الفرنسیة الفقیھ 

.   

ومن الانتقادات التي وجھتھا ھذه المدرسة إلى معیار المرفق العام ھي أن فكرة المرفق العام 

  .)٢٨(!!       وواسعھ ضیقھ      

إذ یقول المنتقدون بأنھ لا یمكن لھذا المعیار أن یستوعب كل نشاط الإدارة ذلك لان الإدارة 

وھما إدارة المرافق العامة وتنظیم نشاط الأفراد عن طریق ما , تمارس نوعین من   النشاط 

شاط الإدارة وبالتالي وعلیھ فان المرفق العام لا یغطي إلا جزء من ن, یعرف بالضبط الاداري 

  . فانھ لا یمكن اعتماد المرفق العام كمعیار لتمییز النشاط الاداري عن غیره من الأنشطة الأخرى 

إذ أن , لقد تم الرد على ھذا الانتقاد بان تعریف المرفق العام ینطبق على نشاط الضبط الاداري 

لآداب العامة وھي من أغراض الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة وا

الضبط الاداري ھو نشاط یؤدي إلى إشباع للحاجات العامة بل أن الحفاظ على الأمن والصحة 
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ھي حاجة ملحھ للأفراد أھم من تقدیم خدمات الكھرباء والماء والمواصلات والاتصالات مع 

    .)٢٩(أھمیة ھذه الخدمات

ار للقانون الاداري بأنھا فكرة واسعة جداً إذ انھ كما یقول المنتقدون لفكرة المرفق العام كمعی

وذلك لان , لیس بالضرورة أن تطبق قواعد القانون الاداري على كل أنشطة المرافق العامة

  . الإدارة قد تلجأ إلى ممارسة نشاط یشبھ نشاط الأفراد فلا تستخدم فیھ أسالیب القانون العام 

مرافق العامة الاقتصادیة التي تقوم عادةً إن رأي ھذا الفریق صحیح وھذا واضح في ال

  فما ھي المرافق العامة الاقتصادیة ؟ , بممارسة نشاط یشبھ نشاط الأفراد

بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة وانتشار الأفكار الاشتراكیة قامت الدولة بممارسة نشاط 

ارسة الدولة نشاط أوجده ھذا كما ان التطور التكنولوجي أدى إلى مم, كان حكراً على   الأفراد 

التطور وذلك لأنھ یتطلب إمكانیات فنیھ ومادیھ لا یقدر علیھا الأفراد فتحولت الدولة الحارسة إلى 

ومن ھذا النشاط النقل بالسكك الحدید وتولید الطاقة الكھربائیة وإدارة المصانع , دولة تدخلیھ 

 العامة الاقتصادیة والذي غالبا یشبھ نشاط وسمي نشاط الدولة ھذا بالمرافق, والمراكز التجاریة

وتلجأ الإدارة إلى . الأفراد فیطبق علیھ القانون الخاص الذي یخلو من امتیازات السلطة العامة

تطبیق القانون الخاص ھنا لأنھ یحقق المصلحة العامة في إدارة ھذه المرافق أفضل من تطبیق 

لمرافق یتطلب مرونة في العمل لا توجد في قواعد إذ أن ھذا النوع من ا, وسائل القانون الاداري

القانون الاداري التي تتضمن قیود على السلطة وتعقید في الإجراءات تمنع المرونة 

         .)٣٠(المطلوبة

إن ظھور المرافق العامة الاقتصادیة أكدتھ محكمة التنازع الفرنسیة في حكمھا الصادر عام 

والذي نص على وجود مرافق عامة اقتصادیة ,  ) كاباك دي لو(  والذي سمي بحكم ١٩٢١

تمارس نشاط یشبھ نشاط الأفراد وبالتالي فان نشاط ھذه المرافق یخضع للقانون الخاص 

 ) باك دي لوكا(  وترجع أھمیة حكم          .)٣١(المدنیةویعرض النزاع الناجم عنھ أمام المحاكم 

فلا , زماً لكلا جھتي القضاء العادي والإداريلصدوره من محكمة التنازع التي یكون حكمھا مل

یمكن تجاوز ھذا الحكم من قبل القضاء الاداري ولذلك یجب الاعتراف من قبل أنصار معیار 

المرفق العام بوجود مشكلة في قدرة ھذا المعیار على التمییز بین النشاط الاداري والأنشطة 

دي ( لذلك قام الفقیھ الفرنسي , داري الأخرى والذي یترتب علیھ تحدید اختصاص القضاء الا

وھو من أقطاب مدرسة المرفق العام بتعدیل معیار المرفق العام لیتناسب مع الظروف ) لوبادیر 

الجدیدة التي أوجدت المرافق العامة الاقتصادیة والتي أدت إلى تغییر في طبیعة نشاط المرافق 

  .العامة
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 ھو انھ على الرغم من أن بعض المرافق العامة  وخلاصة ما انتھى إلیھ الفقیھ دي لوبادیر

تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطھا إلا أن ذلك لا یعني أن فكرة المرفق العام كمعیار 

فلا یزال مجلس الدولة الفرنسي حتى في أحكامھ , لتمییز النشاط الاداري قد قلت أھمیتھا

اق اختصاصھ وبالتالي فان وجود المرفق  یستعین بفكرة المرفق العام في تحدید نط)٣٢(الحدیثة

غایة الأمر انھ لم یعد في , العام ما یزال یمثل شرطاً ضروریاً لتطبیق قواعد القانون الاداري

جمیع الأحوال ھو الشرط الوحید لتطبیق قواعد القانون الاداري وبالتالي تحدید اختصاص 

فق العام وسائل القانون العام حتى یكون  ولكن یستلزم الأمر أن یستخدم المر,)٣٣(القضاء الاداري

   . )٣٤(النشاط إداریاً وبالتالي یخضع لرقابة القضاء   الاداري

وقد سمي المعیار الذي جاء بھ الفقیھ دي لوبادیر بالمعیار المختلط وذلك لأنھ جمع معیار 

ة كان نشاطھ فإذا استخدم المرفق العام السلطة العام, المرفق العام مع معیار السلطة العامة 

   .)٣٥(إداریاً

ورغم المعاییر الأخرى التي نادى بھا الفقھ كأساس للقانون الاداري كمعیار المنفعة العامة 

,  إلا أن معیار المرفق العام یبقى أھم ھذه المعاییر ,) ٣٦(والجدیدوالسلطة العامة بمفھومھا القدیم 

م ولا یمكن تفسیر مبادئھ ونظریاتھ إلا وذلك لان القانون الاداري قام على معیار المرفق العا

كما , كما أن القضاء الاداري لازال یردد فكرة المرفق العام حتى الآن , باللجوء إلى ھذا المعیار 

  . ذكرنا سابقاً 

  :المبادئ التي تحكم نشاط المرفق العام / المطلب الثالث 
ة سواء كان ھذا النشاط تستخدم ھناك مبادئ عدة في القانون الاداري تحكم نشاط المرافق العام

ومن أھم ھذه المبادئ مبدأ سیر , فیھ أسالیب السلطة العامة أم انھ نشاط یشبھ نشاط الأفراد 

المرفق العام بانتظام واستمرار ومبدأ مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة ومبدأ مساواة 

   .)٣٧(الأفراد أمام المرافق العامة

الذي كان ) لویس لوران ( نسبھ إلى الفقیھ الفرنسي )  بقوانین لوران (لقد سمیت ھذه المبادئ 

كما قام  . )٣٨(وقد سماھا قوانیناً لأنھا تحكم عمل المرافق العامة, أول من أشار إلى ھذه المبادئ 

وقد تم , الفقھ بتمییز ھذه المبادئ التي تمثل أھم المبادئ التي تحكم نشاط المرافق العامة 

  .)٣٩(المبادئ من أحكام القضاء الادارياستخلاص ھذه 

فالمرفق العام یجب أن یؤدي عملھ في إشباع الحاجات العامة باستمرار ودون توقف وذلك لان 

فالأفراد لا یقومون بعمل تحصینات قویة , الأفراد رتبوا حیاتھم على أساس خدمات ھذه المرافق 

فھم , حراسة أماكن سكناھم وعملھم لبیوتھم وأماكن عملھم ولا یقومون باستئجار الحراس ل

, یعتمدون على مرفق الضبط الاداري للقیام بھذه المھمة التي تعد من واجبات الدولة القانونیة 
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كما أن الأفراد لا یقومون بشراء المولدات الضخمة اللازمة لتولید الطاقة الكھربائیة الكافیة 

على مرفق الكھرباء لتجھیز الطاقة لاحتیاجاتھم في أماكن سكنھم وعملھم لأنھم یعتمدون 

كما أن الأفراد لا یقومون بجلب الماء , الكھربائیة الكافیة التي ھي من واجبات الدولة القانونیة 

من النھر أو البئر للغسل والشرب وإنما یعتمدون على مرفق المیاه لتجھیزھم بما یحتاجونھ من 

   . الماء والتي ھي أیضا من واجبات الدولة القانونیة

إن الدولة كما یقول الفقیھ الفرنسي دوكي ھي مجموعھ من المرافق العامة وان سبب وجودھا 

قانوناً ومنحھا السلطات العامة ھو تقدیم الخدمات للأفراد والحفاظ على حیاتھم وأموالھم 

وصحتھم وسكینتھم وقیمھم فإذا تخلت الدولة عن وظیفتھا ھذه نكون أمام دولھ بولیسیھ أي دولة 

فالدولة القانونیة , مر واقع تھدف إلى خدمة الأشخاص القابضین على السلطة بالدرجة الأولى أ

ملزمھ في أن تستمر في تقدیم الخدمات ولا تتوانى في ذلك لان وظیفتھا الوحیدة ھي خدمة أفراد 

  . الشعب سواء  كان ذلك على الصعید الداخلي أو الخارجي 

بانتظام واستمرار نلاحظ أن القانون الاداري قد احتوى وفي سبیل ضمان سیر المرفق العام 

ومن ھذه الأحكام منع إضراب , على مجموعھ من الأحكام التي أوجدھا القضاء الاداري  

الموظفین وقد أید المشرع في اغلب دول العالم ھذا الاتجاه وذھبت دول إلى جعل الإضراب 

وذھبت دول أخرى إلى تنظیم  , )٤٠(اق ومصرومن ھذه الدول العر, جریمة یعاقب علیھا القانون 

كما أوجد مجلس الدولة الفرنسي . الإضراب بحیث لا یؤدي إلى توقف العمل في المرافق المھمة 

نظریة الظروف الاستثنائیة أو نظریة الضرورة والتي بواسطتھا تستطیع الإدارة في ظروف 

وأیضا أنشأ  , )٤١(واستمرار بانتظام معینھ أن تخالف القانون في سبیل ضمان سیر المرفق العام

مجلس الدولة الفرنسي نظریة الموظف الفعلي والتي تطبق في الظروف العادیة لحمایة الأفراد 

وفي الظروف الاستثنائیة , الذین یتعاملون مع من یظھر بمظھر الموظف وھو لیس   كذلك 

كما نصت التشریعات على , یة لتسییر المرفق العام إذا تركھ العاملون فیھ لظروف    استثنائ

كما أوجد مجلس , تنظیم استقالة الموظفین بحیث لا تؤثر ھذه الاستقالة على عمل المرفق العام 

الدولة الفرنسي نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة من اجل ضمان سیر المرفق العام 

 بخطئھ ولا خطأ الإدارة الأمر بانتظام واستمرار إذا لحق بالمتعاقد مع الإدارة ضرر جسیم لیس

الذي یھدد بتوقف تنفیذ العقد  فتقوم الإدارة ھنا بتعویض المتعاقد بالقدر الذي یضمن سیر المرفق 

   . )٤٢(واستمرارالعام بانتظام 

مواكبة المرفق العام ( إن مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار یتطلب تطبیق مبدأ 

ستطیع من خلالھ المرافق العامة مواكبة التطورات التكنولوجیة و والذي ت) للظروف المستجدة 

تطور الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة بحیث تقدم خدماتھا على أحسن وجھ ممكن 
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وللإدارة في سبیل ذلك أن تحدث , بما یضمن سیر المرفق العام بانتظام واستمرار دون عرقلھ 

كما أن , للموظفین دون أن یحتج ھؤلاء على حقوق مكتسبھ لھم تغییراً في المراكز القانونیة 

  .)٤٣(للإدارة الحق في تعدیل العقد الاداري دون اخذ موافقة المتعاقد معھا

بناء على ذلك فان مبدأ مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة ھو في حقیقتھ تطبیق لمبدأ سیر 

ة المرفق العام للظروف المستجدة سیؤدي إلى المرفق العام بانتظام واستمرار لان عدم مواكب

عدم قیام المرفق بتقدیم خدماتھ على الوجھ الأحسن وبالتالي سیؤدي إلى عرقلھ في سیر المرفق 

ولنا أن نأخذ مثالاً یوضح لنا ھذا المعنى , الأمر الذي یتنافى مع سیر المرفق بانتظام واستمرار 

ایة الطاقة الكھربائیة لإشباع حاجات الأفراد والعرقلة وھو ما یعاني منھ العراق الآن من عدم كف

الواضحة في عمل ھذا المرفق نتیجة لعدم مواكبتھ للظروف المستجدة وھي ظروف اجتماعیھ 

تمثلت في زیادة عدد السكان وبالتالي زیادة الطلب على الطاقة الكھربائیة كما إن ھذا المرفق لم 

لتي تمثلت في زیادة القدرة الشرائیة للأفراد وخصوصاً یواكب الظروف الاقتصادیة المستجدة وا

 الأمر الذي ترتب علیھ توسع في اقتناء الأجھزة ٢٠٠٣الموظفین بعد سقوط النظام السابق عام 

وعلى الرغم من . وھذا الأمر أدى إلى زیادة الطلب على الطاقة الكھربائیة , الكھربائیة المنزلیة 

تماعیة والاقتصادیة إلا أن مرفق الكھرباء بقي ینتج الطاقة كل ھذا التغییر في الظروف الاج

أي انھ لم یواكب الظروف , الكھربائیة التي كان ینتجھا في عقد الثمانینات من القرن الماضي 

المستجدة وبالتالي فان ھذا المرفق فشل في تقدیم الخدمات إلى الأفراد وإشباع حاجاتھم فھو لم 

تمرار الأمر الذي تسبب بھذا القطع الیومي في الطاقة الكھربائیة یتمكن من السیر بانتظام واس

  .  ساعة في الیوم في الكثیر من أیام السنة  ) ٢٠( والذي یصل إلى 

أما بخصوص مبدأ المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة فھو مبدأ دستوري لا خلاف علیھ 

فھنا یجب تحقیق , لمرافق العامةویطبق في الكثیر من المجالات ومنھا الانتفاع بخدمات ا

المساواة بین المنتفعین بالمرفق العام والذین یكونون في مركز متشابھ مثل المساواة في جبایة 

   .)٤٤(القریةرسوم الانتفاع من مرفق الكھرباء بین سكان المدینة أو بین سكان الناحیة أو 

مبدأ سیر المرفق العام بانتظام  (  إن أھم المبادئ العامة التي تحكم سیر المرافق العامة ھو

إلى أن ) جیز(فقد اھتم الفقھ والقضاء بھذا المبدأ اھتماماً كبیراً فذھب الفقیھ الفرنسي , )واستمرار

(  أما العمید ,)٤٥(كل ما موجود في القانون الاداري ھو لتسھیل العمل المستمر للمرفق العام

ة للجماعة بحیث انھ من غیر الممكن قطعھ ولو فیقول أن نشاط المرفق العام من الأھمی) دوكي

كما یقول . )٤٦(العامكما یقول أن الاستمراریة ھي إحدى السمات الأساسیة للمرفق  , للحظة واحدة

ماھر صالح علاوي أن مبدأ سیر المرفق العام ھو القلب الذي یضخ الدم إلى المبادئ  

   . )٤٧(الأخرى
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ماً بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار إذ انھ كان وقد أولى مجلس الدولة الفرنسي اھتما

فقد أید قراراً للإدارة , یؤید كل إجراءات الإدارة التي تھدف إلى ضمان سیر المرفق العام 

مخالفاً للقانون في التعاقد مع أشخاص من اجل الحیلولة دون توقف مرفق عام قام العاملون فیھ 

كما أید الإدارة في تنظیم الإضراب بالصورة , ریة الضرورة  وذلك تطبیقاً لنظ)٤٨(بالإضراب

 ١٩٤٦التي تضمن سیر المرفق العام بانتظام في المرافق المھمة وذلك بعد نص دستور سنة 

إذ أن الدستور نص على تنظیم ھذا الحق من قبل القانون وتباطأ  , )٤٩(على حق الإضراب

كما أن , مشرع العادي ھنا ونظمت حق الإضراب المشرع العادي في ذلك فقامت الإدارة بعمل ال

   .  )٥٠(ھناك الكثیر من أحكام مجلس الدولة التي تولي أھمیة لھذا  المبدأ

إن مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ھو القلب النابض لكل المبادئ الأخرى للمرفق 

واكبة المرفق العام للظروف بل إن مبدأ م, كما ذھب إلى ذلك الدكتور ماھر صالح علاوي, العام

فمن غیر ھذا . كما ذكرنا سابقاً, المستجدة ھو تطبیق لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

وبالتالي فلا یمكن تطبیق المبادئ والنظریات التي تحكم , المبدأ لا یكون ھناك نشاط للمرفق العام

  .سیر المرفق العام

ھذا المبدأ على الأعمال القانونیة الصادرة من الإدارة من سنتناول في المبحثین الآتیین أثر 

ونحن نعلم إن الأعمال القانونیة للإدارة ھي , حیث حدود سلطة الإدارة عند قیامھا بھذه الأعمال 

ونحن قد تناولنا الأعمال القانونیة للإدارة لأنھا الأعمال , القرارات الإداریة والعقود الإداریة 

  .   ث آثار قانونیھ على عكس الأعمال المادیة التي لا تحدث ھذه الآثار بذاتھا التي تؤدي إلى إحدا

    

   

                      المبحث الثاني                   

   داریة عند إصدارھا القرارات الإالإدارةحدود سلطة                  

  ستمرارفي ظل مبدأ سیر المرفق العام بانتظام وا                   
 أن تنجز وظیفتھا على الوجھ الإدارةفبھا تستطیع  , الإداریة ھي القرارات الإدارة أعمالإن من أھم 

فبواسطتھا تستطیع ,  لھذه القراراتإصدارھا من السلطة العامة عند الإدارةھ بالأكمل وذلك لما تتمتع 

وھذه ھي ,  الغیرإرادة النظر عن  أن ترتب التزامات وحقوق على الغیر بإرادتھا المنفردة بغضالإدارة

  .مظاھر السلطة بعینھا

فالإدارة لا تستطیع أن تتجاوز القواعد ,  لھذه السلطة لیست مطلقة دون حدودالإدارة أن استخدام إلا

 كانت ھذه وإلا وعلیھا أن تلتزم بھذه القواعد الإداریة للقرارات إصدارھاالقانونیة الأعلى منھا مرتبة عند 
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 للقواعد الإدارة احترام أي, وھذا ما یسمى احترام مبدأ المشروعیة , للإلغاءیر مشروعة قابلة القرارات غ

  .  منھا مرتبةالأعلىالقانونیة 

وسنوضح  في ھذا المبحث باختصار مبدأ المشروعیة وحدود ھذا المبدأ عند تطبیق مبدأ سیر المرفق 

  .      رار الاداري وأنواعھمتناولین قبل ذلك تعریف الق, العام بانتظام واستمرار

  . وانواعھ داريتعریف القرار الإ: الأول المطلب 
   . )٥١(ة مختصة بارادتھا المنفردإداریة ة بأنھ عمل قانوني صادر عن سلطداريیعرف القرار الإ

یر إنشاء أو تغی( حداث أثر في المراكز القانونیة إ انھ یؤدي إلى أي اذاً ھو عمل قانوني داريفالقرار الإ

  . اً إداریأما إذا لم یحدث أثر فھذا العمل ھو عمل مادي ولیس قراراً , ) أو إلغاء للمراكز القانونیة 

 انھ صادر من السلطة التنفیذیة عندما تمارس نشاط أي , إداریة یصدر عن سلطھ داريكما أن القرار الإ

 أو من السلطة التنفیذیة عندما تمارس فإذا كان العمل صادراً من السلطة التشریعیة أو القضائیة ,اً إداری

  .اً إداری فان ھذا العمل لیس قراراً )٥٢(عملاً حكومیاً

 وھو من اختصاص جھة أخرى ھو إداریةوقد ذھب فریق من الفقھ إلى أن القرار الذي یصدر من جھة 

  ھیئة فيأعلىي وھ( أما الھیئة العامة في مجلس شورى الدولة في العراق  , )٥٣(قرار معدوم لا اثر لھ

 معیباً الإدارةفقد ذھبت إلى أبعد من ذلك حیث اعتبرت كل قرار صادر من  ) ي العراقداريالقضاء الإ

   .)٥٤(بعیب الاختصاص ھو قرار معدوم

 إلى داریةبل توجد العقود الإ , الإدارة لا تشكل كل الأعمال القانونیة الصادرة من داریةأن القرارات الإ

  عن داریةوعلیھ فانھ لتمییز القرارات الإ , الإدارة كأعمال قانونیھ تقوم بھا اریةدجانب القرارات الإ

 بالقول انھ عمل قانوني صادر من سلطھ داري لا نستطیع ان نكتفي في تعریف القرار الإداریةالعقود الإ

 مختصة ةداریعمل قانوني صادر من السلطة الإ( بل یجب أن یكون التعریف الكامل ھو ,  مختصة إداریة

   . )٥٥(داریةوبذلك نكون قد میزناه عن العقود الإ ) ةبإرادتھا المنفرد

,  الفردیةداریة التنظیمیة والقرارات الإداریة تنقسم إلى نوعین ھما القرارات الإداریةإن القرارات الإ

ص  لا تخة مجردة التنظیمیة تشبھ القوانین من حیث الموضوع فھي قواعد عامداریةوالقرارات الإ

 إلا أنھا تختلف عن القوانین من حیث الشكل فھي تصدر اأشخاص معینین بذواتھم ولا وقائع معینھ بذاتھ

 الفردیة فھي داریةأما القرارات الإ, من السلطة التنفیذیة أما القوانین فتصدر عن السلطة التشریعیة 

فھي اذاً تختلف عن القرارات , قرارات تخاطب أشخاصاً معینین بذواتھم أو تتعلق بوقائع عینھ بذاتھا 

( التنظیمیة من حیث الموضوع إلا أنھما تتفقان من حیث الشكل فكلاھما یصدر عن السلطة التنفیذیة 

     . )٥٦(   )داریةالسلطة الإ

  .    مبدأ المشروعیة:  الثانيمطلبلا
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 مبدأ سیادة القانون  ھوأي. )٥٧(یعرف مبدأ المشروعیة بأنھ احترام القانون من قبل الحكام والمحكومین

وفي مجال , على جمیع من في الدولة سواء كانوا القابضین على السلطة أم من المواطنین لا فرق بینھم

   .داریة فإننا نتناول احترام الحكام للقانون والمتمثلین بالسلطة الإداریةالقرارات الإ

ونعني ھنا بالقانون بمعناه , ام القانون اً فانھ یكون مقید باحترإداری عندما یصدر قراراً الإدارةإن رجل 

 والتي تقف على رأسھا القواعد داري كل القواعد القانونیة الأعلى مرتبھ من القرار الإأيالواسع 

الدستوریة وھي مجموعھ من القواعد القانونیة تقف على قمة الھرم القانوني في الدولة تبین شكل الحكم 

كما تبین ھذه القواعد حقوق وحریات الأفراد ,  والعلاقة بینھا وأنواع السلطات العامة واختصاصاتھا

ة الثانیة في الھرم القانوني لمرتبثم تأتي بعد ذلك قواعد القانون العادي في ا. وعلاقاتھم بالسلطات العامة 

  التنظیمیة والتي علیھا احترامداریةوتأتي ثالثاً القرارات الإ, وھي التي تصدر عن السلطة التشریعیة 

وأخیرا فان , القواعد القانونیة الأعلى منھا مرتبھ وھي الدستور والتشریع العادي وإلا عدت غیر مشروعھ 

 الفردیة وھي لیست قواعد قانونیھ عامھ كما نعلم احترام كل القواعد القانونیة التي داریةعلى القرارات الإ

  .)٥٨ (مر ذكرھا  أعلاه

أما القواعد غیر المكتوبة فھي , لیھا الفقھ القواعد المكتوبةإن ما تقدم من مصادر المشروعیة یطلق ع

 على سلوك معین أثناء الإدارة سیر د ھو اضطراداريوالعرف الإ. العرف والمبادئ العامة للقانون

والعرف یأتي بعد القواعد القانونیة العامة  , )٥٩(مباشرتھا لوظیفتھا مع اعتقادھا بإلزامیة ھذا السلوك

فھناك العرف الدستوري والذي یأتي بعد القواعد الدستوریة المكتوبة لكنھ , ر للمشروعیة المكتوبة كمصد

كما أن العرف التشریعي یأتي بعد قواعد القانون العادي المكتوبة لكنھ  , ىأعلى من القواعد القانونیة الأخر

 فیأتي بعد القواعد القانونیة داريأما العرف الإ, أعلى من القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة 

 أن تحترمھا عند قیامھا الإدارة التنظیمیة والتي على داریةالصادرة عن السلطة التنفیذیة وھي القرارات الإ

أما المبادئ العامة للقانون فسوف نتناولھا بشئ من التفصیل لعلاقتھا .  الفردیة داریةبإصدار القرارات الإ

  . ببحثنا 

وقد  . )٦٠(مة للقانون بأنھا قواعد قانونیھ عامھ مجرده غیر مكتوبة مصدرھا القضاءتعرف المبادئ العا

اختلف الفقھ حول مصدر الإلزام القانوني للمبادئ العامة للقانون فذھب فریق منھ إلى أنھا تستمد قوتھا 

مد قوتھا من وذھب فریق آخر إلى أنھا تست, القانونیة من ورودھا في إعلان الحقوق أو مقدمات الدساتیر 

اغلب الفقھ إلى ان المبادئ العامة للقانون لا تستمد قوتھا من قواعد ) بحق ( وذھب , القانون الطبیعي 

مكتوبة أو غیر مكتوبة بل ھي تستمد قوتھا من سلطة القضاء ذاتھ الذي یكشفھا ویقررھا في أحكامھ 

وقد ذكر , ) ٦١(داريمجال القانون الإ الذي اعترف لھ الفقھ بدوره الإنشائي في داريوخاصة القضاء الإ

ان التفسیر الممكن لمصدر القوه الالزامیھ للمبادئ العامة للقانون ھو أنھا قد تم ) ( فیدل ( الفقیھ الفرنسي 

   .      )٦٢()إنشاؤھا واكتشافھا بواسطة القاضي 
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ي الفقھ الفرنسي قبل دستور كما اختلف الفقھ حول المرتبة القانونیة للمبادئ العامة فكان الرأي الغالب ف

لكن ھذا الرأي اختلف بعد دستور ,  ھو ان المبادئ العامة في مرتبھ مساویة للقانون ١٩٥٨فرنسا عام 

 والانقلاب القانوني الذي احدثھ ھذا الدستور والذي حدد اختصاصات السلطة التشریعیة على سبیل ١٩٥٨

وھو الأمر الذي , مة في إصدار القواعد القانونیة العامة الحصر وجعل السلطة التنفیذیة صاحبة الولایة العا

 بشكل كبیر مما أدى بفریق من الفقھ إلى البحث من )٦٣( المستقلةداریةأدى إلى أن یتسع مجال القرارات الإ

جدید عن القوه القانونیة للمبادئ العامة للقانون في ظل الوضع الدستوري الجدید فكان رأي ھذا الفریق أن 

وتمسك رأي آخر بقوة القانون العادي ,   لھا قوة الدستور١٩٥٨ئ العامة للقانون أصبحت بعد دستور المباد

وذھب رأي ثالث إلى أن المبادئ العامة للقانون لھا قوه اقل من الدستور وأعلى من , للمبادئ العامة 

انوني مرتبھ بین الدستور  وھذا الرأي في الواقع محل نظر لأنھ لا توجد في الھرم الق)٦٤(القانون العادي

والقانون العادي فالعمل القانوني أما أن یكون بمرتبة الدستور أو انھ ینزل إلى مرتبة القانون العادي حسب 

   . )٦٥(المعیار الشكلي في تمییز أعمال  الدولة

لقانون لو أننا نرى بان المبادئ العامة للقانون لھا قوة القواعد الدستوریة وذلك لان المبادئ العامة ل

تتبعناھا لوجدناھا تتضمن حقوق وحریات الأفراد  والتي تنص علیھا الدساتیر عادةً سواء في الدول التي 

 عندما ینشئ مبدأ عام فانھ یستوحیھ من نصوص داريفالقاضي الإ, یسود فیھا القانون أو التي تدعي ذلك 

قانوني العام ملزماً لجمیع السلطات بما فیھا وبذلك یكون المبدأ ال. اذاً تكون لھ قوة الدستور , الدستور 

  . السلطة التشریعیة 

 أما ما یقال بان مساواة المبادئ العامة بالدستور من حیث القوه یؤدي إلى أمكانیة مخالفة الدستور من 

فھذا الكلام محل نظر لان المبادئ العامة ھي قواعد غیر مكتوبة وبالتالي فھي وان كانت ) ٦٦(قبل القاضي

قوة القواعد الدستوریة إلا أنھا لا تقوى على مخالفتھا لان القواعد الدستوریة ھي قواعد مكتوبة فلا ب

  . تستطیع القواعد الغیر مكتوبة أن تخالف القواعد المكتوبة 

ان اتجاه مجلس الدولة الفرنسي والمجلس الدستوري الفرنسي ھو ان المبادئ العامة للقانون لھا قوة 

 و ١٩٩٢ و ١٩٨٩ و ١٩٨٨ و ١٩٨٧ واضح في أحكام مجلس الدولة في الأعوام وھذا, الدستور 

 )٦٨(١٩٦٩وفي حزیران وتشرین الأول عام ١٩٧١ وقرارات المجلس الدستوري الصادرة عام )٦٧(١٩٩٦

دام (  وذلك واضح في حكمھ الشھیر في قضیة ١٩٥٨وان كان مجلس الدولة على ھذا الرأي قبل دستور , 

 والتي فیھا قام مجلس الدولة بمخالفة نص قانوني یمنع التقاضي فقام المجلس بالنظر ١٩٥٠عام ) لاموت 

 الممنوع من النظر فیھ حسب ھذا النص واعتبر المجلس أن القانون الذي یمنع التقاضي داريفي القرار الإ

   .)٦٩(لا اثر لھ ولا اعتداد بھ مستنداً في ذلك إلى مبدأ حق التقاضي 
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وان , م ینطبق على جمیع الدول التي تنص دساتیرھا على حمایة حقوق وحریات الأفراد  إن رأینا المتقد

 إلا )٧٠(كان الرأي الغالب فقھاً أن المبادئ العامة للقانون في ھذه الدول لھا قوة القانون العادي أو اقل منھ

  .أننا نخالف ھذا الرأي للأسباب التي أوردناھا أعلاه 

 في الدستور على حقوق وحریات الأفراد  فان المبادئ العامة للقانون لھا ة إشارأيأما اذاً لم تكن ھناك 

إذ تستطیع قواعد القانون العادي , قوة القانون العادي وبالتالي فھي ملزمھ للسلطة التنفیذیة دون سواھا 

  .  المكتوبة مخالفتھا 

  .استمرارالمشروعیة في ظل مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و: الثالثالمطلب 
    یجب أن تحترم القانون عند إصدارھا للقراراتداریةذكرنا انھ وطبقاً لمبدأ المشروعیة فان السلطة الإ

 إدارة عندما تقوم بعملھا في الإدارةكما أن ,  أنھا تحترم القواعد القانونیة الأعلى منھا مرتبھ أي , داریةالإ

 ھذه أھممل المرافق العامة من مبادئ ونظریات ومن المرافق العامة فإنھا یجب أن تطبق كل ما یحكم ع

  .وقد ذكرنا في المبحث الأول أھمیة ھذا المبدأ , ) مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار (   المبادئ 

 أن تخالف القانون من اجل ضمان سیر المرفق العام الإدارةلكن إذا حدث أمر طارئ یوجب على 

أم علیھا أن تلتزم بمبدأ المشروعیة , ف القانون وتقوم بالعمل المطلوب منھا بانتظام واستمرار فھل تخال

  حتى إذا أدى ذلك إلى الإخلال بوظیفتھا ؟ 

 والنشاط )٧١(ھما النشاط الحكومي, إن السلطة التنفیذیة أنشأھا الدستور من أجل القیام بنوعین من النشاط 

 ( الإدارة أو داریةوعلى السلطة الإ,  المرافق العامة  المتمثل بإشباع الحاجات العامة عن طریقداريالإ

 العامة بدون عرقلة وبعكسھ فان قأن تضمن سیر المراف ) إداريوھي السلطة التنفیذیة عندما تقوم بنشاط 

 بوظیفتھا كما أراد منھا الإدارةنشاط إشباع الحاجات العامة سوف یتعرقل وھو الأمر الذي یعني عدم قیام 

لذا فان علیھا أن تضمن سیر المرافق العامة وان  . الإدارةوري وھذا یؤدي إلى مسؤولیة المشرع الدست

  .أدى ذلك إلى مخالفة القانون 

, ) سیر المرفق العام بانتظام واستمرار (  ھنا ھو تطبیق لمبدأ عام لھ قوة الدستور وھو الإدارة إن عمل 

 للقواعد داریة الذي یعني احترام القرارات الإ ھنا لم تخرج على مبدأ المشروعیةالإدارةوعلیھ فان 

 وھي ھنا القواعد الدستوریة التي یجب أن تحترم من قبل جمیع السلطات ةالقانونیة الأعلى منھا مرتب

  .العامة 

  أن المبادئ العامة للقانون ھي بقوة الدستور الذي ینص على حقوق وحریات المطلب الثاني لقد ذكرنا في 

 ومنھا مبدأ سیر المرفق العام بانتظام د ھذه المبادئ تتضمن حقوق وحریات للأفراإذ أن, للأفراد 

فتخلف ھذا المبدأ یؤدي إلى عرقلة سیر المرفق العام وھذا یعني عرقلة إشباع الحاجات ,  واستمرار 

 الأفراد   بواجبھا یؤدي إلى المساس بحقوقالإدارةوعلیھ فان عدم قیام , العامة التي یؤمنھا المرفق العام 

)  ھو مرفق عام داريذكرنا في المبحث الأول أن نشاط الضبط الإ( في التمتع بالأمن والصحة والسكینة 
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والتمتع بالخدمات المختلفة كخدمة الكھرباء والماء والاتصالات وھذه من حقوقھم على الدولة التي یكفلھا 

(  نص صراحةً على أن مبدأ ١٩٧٩ي عام وقد ذكرنا سابقاً ان المجلس الدستوري الفرنس , )٧٢(الدستور

  . ھو مبدأ دستوري ) سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

 تستطیع أن تخالف القانون العادي الصادر من السلطة التشریعیة استناداً لمبدأ الإدارةنستنتج مما تقدم أن 

 عملاً مشروعاً لأنھ جاء استناداً سیر المرفق العام بانتظام واستمرار وھو مبدأ لھ قوة الدستور و یعد ذلك

إلا أن مخالفة النص القانوني الصادر من , إلى قاعدة دستوریة ملزمھ للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

السلطة التشریعیة ھنا یجب أن یكون استثناءً على قدر تسییر المرفق العام فحسب والأمر یجب أن لا یترك 

   .داريت رقابة سلطة أخرى وھي السلطة القضائیة متمثلة بالقضاء الإ بل یكون تحداریةلتقدیر السلطة الإ

إن ما تقدم ذكره قام مجلس الدولة الفرنسي بتنظیمھ في نظریة عرفت بنظریة الظروف الاستثنائیة أو 

تسمیة  ن كنا نفضلأو , )٧٣(والفقھنظریة الضرورة وذلك على اختلاف التسمیات التي أطلقھا مجلس الدولة 

لان مخالفة القانون العادي وتطبیق القواعد ذات القوه الدستوریة تحدث عند )  الضرورة نظریة( 

فقد طبق مجلس الدولة ھذه النظریة في ظروف , م استثنائیة أ ةالضرورة فقط سواء كانت الظروف عادی

 عن تنفیذ ةالإدار والذي أید فیھ امتناع )٧٤(١٩٢٣عام ) كویتاس ( عادیھ وذلك في حكمھ الشھیر في قضیة 

حكم قضائي ینص على ملكیة المدعي للأرض المتنازع علیھا وذلك لان تنفیذ ھذا الحكم والذي یتضمن 

وھي ( طرد الأھالي المقیمین في ھذه الأرض سیؤدي إلى التھدید باضطرابات خطیرة في جنوب تونس 

 مسؤولة عن إشباع ارةالإدو, وھو ما یشكل خطر على الأمن العام ) مستعمره فرنسیھ في ذلك الوقت 

 ھنا تصرفت استناداً إلى وظیفتھا الدستوریة وقد عملت على الإدارةفتكون , حاجة  الأفراد  في الأمن 

  .ضمان سیر مرفق الأمن العام بانتظام واستمرار 

 بتطبیق المشروعیة الاستثنائیة الإدارةإن نظریة الضرورة لا تؤدي إلى توسیع مبدأ المشروعیة وقیام 

 ضمن حدود المشروعیة دون اتساع لھذا الإدارة وإنما تعمل ھنا  ,)٧٥(الفقھذھب إلى ذلك مجموعھ من كما 

) وھي مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار( فھي ھنا ترجح القاعدة الدستوریة غیر المكتوبة , المبدأ 

 للقواعد الإدارةیعني احترام وھي ھنا تعمل ضمن نطاق مبدأ المشروعیة الذي , على القاعدة التشریعیة 

 على القاضي لیحكم بمشروعیتھ وكانت أمامھ إداريولو عرض قرار  . ةالقانونیة الأعلى منھا مرتب

فان ,  إحداھما قاعدة دستوریة ولأخرى قاعدة تشریعیةداريقاعدتان متعارضتان یخضع لھما القرار الإ

 الدستوریة على القاعدة التشریعیة لیحكم القاضي ھنا سیرجح القاعدة الأعلى مرتبھ وھي القاعدة

  .  داريبمشروعیة القرار الإ

 الإدارةأداء ( إن ما یثبت كلامنا أعلاه ھو أن أساس نظریة الضرورة حسب مجلس الدولة الفرنسي ھو 

 إدارة ھو إشباع الحاجات العامة عن طریق الإدارة وواجب )٧٦()لواجبھا وان أدى ذلك إلى مخالفة القانون 
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واھم ھذه المبادئ ھو مبدأ ,  ھذه المرافق تتطلب الالتزام بالمبادئ التي تحكمھا إدارةو, العامة  مرافق ال

  .   سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

فانھ یشترط أربعة شروط لتطبیق  )٧٧(الفرنسيوبناءاً على ما ذكره الفقھ وما جاء في أحكام مجلس الدولة 

  :نظریة الضرورة وھي

إن ھذا الخطر الحال ھو خطر على سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ویمكن أن :  خطر حال وجود -١

كویتاس ( یكون في الظروف الاستثنائیة كما یمكن أن یكون في الظروف الاعتیادیة كما ھو الحال في حكم 

   .١٩٢٣عام             ) 

 .قیامھا بوظیفتھا في تسییر المرفق العام  لالإدارةأن یكون عمل الضرورة ھو الوسیلة الوحیدة أمام  -٢

 أن تجاوز القانون العادي وتطبیق القواعد الدستوریة مباشرةً یكون على أي: أن الضرورة تقدر بقدرھا -٣

 غیر الإدارةوخارج حدود ھذه الحاجة یكون عمل , قدر الحاجة إلى سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

 .مشروع

 ھنا بالرجوع إلى الحالة الاعتیادیة في الإدارةفتقوم : یادیة عند انتھاء الضرورة إلى الحالة الاعتةالعود -٤

  .  الخضوع إلى القانون العادي الذي بدوره یكون خاضعاً إلى الدستور

 بان یخالف داريھل أن تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار یسمح للقرار الإ, قد یسأل سائل

  الدستور ؟

ر المرفق العام بانتظام واستمرار ھو مبدأ دستوري وھو قاعدة عامھ دستوریة غیر مكتوبة إن مبدأ سی

  !فكیف یقوى على مخالفة قاعدة دستوریة مكتوبة ؟

 ةلقد ذكرنا سابقاً انھ تبعاً لتدرج القواعد القانونیة في الھرم القانوني فان القواعد المكتوبة ھي في مرتب

كما أن .  القانونیةة في القونر المكتوبة إذا كانت كلا القاعدتین متساویتیأعلى من القواعد القانونیة غی

الدستور یمثل الغطاء القانوني لكل سلطات الدولة فلا یمكن خرق ھذا الغطاء وإلا أصبحنا خارج حدود 

صوص أما إذا كان الدستور یضم ن. ةالقانون وانتقلنا إلى حالة أمر واقع لا علاقة لھا بأي مفاھیم قانونی

 ١٩٤٦ ویجبر السلطات العامة على خرقھا كما ھو حال تفویض الاختصاص في دستور ةغیر عملی

 , )٧٩( العراقي٢٠٠٥ وحالة النصوص التي حددت مدة معینة للقیام بأعمال معینة في دستور )٧٨(الفرنسي

ھذا الأمر ممكن  وة وعامة عیب في صیاغة المواد الدستوریة التي یجب أن تكون واقعیفان ذلك یرجع إلى

الحدوث في وضع الدساتیر لأنھا من وضع البشر ولكن یجب تدارك ھذا العیب وتعدیل الدستور في ضوء 

  .  الظروف الخاصة بالدولة 
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 الحق في اتخاذ قرارات مخالفھ الإدارةذن فان تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار یمنح إ

لھا مشروعاً استناداً إلى المبدأ الدستوري سیر المرفق العام بانتظام للقانون التشریعي ومع ذلك یبقى عم

 لا تقوم بھذه السلطات الواسعة الإدارةولكن , واستمرار سواء كان ذلك في الظروف الاستثنائیة أو العادیة 

وإنما الأمر یخضع لرقابة القضاء , والتي تؤدي إلى المساس بحقوق وحریات الأفراد  بدون رقیب 

 الذي لا یكون ضروریاً لسیر المرفق العام بانتظام واستمرار الإدارة الذي یستطیع أن یوقف عمل اريدالإ

 .  

 

  المبحث الثالث
  حدود سلطة الإدارة عند تنفیذ العقد الإداري                       

  في ظل مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار                   
بل إن الإدارة , ریة لا تسعف الإدارة دائماً في أدائھا لوظیفتھا في إشباع الحاجات العامة إن القرارات الإدا

فتقوم بالاستعانة بخدمات , تحتاج في بعض الأحیان إلى أسلوب آخر حتى تتمكن من قیامھا بوظیفتھا 
فاق معھم على أشخاص آخرین لتسییر المرافق العامة وھي ھنا تلجأ إلى التعاقد مع ھؤلاء الأشخاص للات

أو بأي خدمة , أو بتجھیز المرفق , سواء كان بتشیید المرفق أو صیانتھ , كیفیة مساھمتھم في المرفق العام 
إلا أن ھذا العقد لا یشبھ العقد الذي یتم بین . تقدم إلى المرفق للمساھمة في قیامھ بنشاطھ على أكمل وجھ

بل یجب أن یكون للإدارة في مثل ھذه العقود , یفة الإداریةفھذا الأمر لا یتناسب مع الوظ, الأشخاص الخاصة 
مركز قانوني أعلى من مركز المتعاقد معھا لأنھا تمثل المصلحة العامة والمتعاقد معھا یمثل مصلحتھ 

  .ولا یمكن إن تتساوى المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة في المركز القانوني , الخاصة
ثم نبین أثر مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار على , لعقد الاداري وسنتعرف في ھذا المبحث على ا

  .     طبیعة العقد الذي تبرمھ الإدارة وما یرتبھ ھذا المبدأ من آثار على سلطة الإدارة عند تطبیق العقد
  .تعریف العقد الإداري:  الأولالمطلب

  ).فاً فیھ وتظھر فیھ أسالیب السلطة العامة عقد تكون الإدارة طر( یمكننا تعریف العقد الإداري بأنھ 
ولا حاجھ أن نذكر بان العقد یتعلق أو یتصل بمرفق عام كما جرى معظم الفقھ في تعریف العقد 

سواء كان نشاط مرفق عام أم نشاط ( وذلك لأننا ذكرنا في المبحث الأول بان كل نشاط الإدارة ) ٨٠(الإداري
( وعلیھ فان ذكر عبارة بأنھ , ن ان نتصور نشاط الإدارة غیر ذلك ھو مرفق عام ولا یمك) ضبط إداري 

ھي تحصیل حاصل لوجود الإدارة طرفاً في العقد ولا ینقص من التعریف شئ إذا لم ) یتعلق بمرفق عام 
  . تذكر 

  واستناداً إلى ھذا التعریف فأننا یمكن أن نبین أركان العقد الإداري التي یؤدي تخلف أحداھا إلى عدم 
  ) . ظھور أسالیب السلطة العامة في العقد  -٢.  عقد تكون الإدارة طرفاً فیھ -١( وجود عقد إداري وھي 

  :  عقد تكون الإدارة طرفاً فیھ -١
اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو أشخاص ( من القانون المدني الفرنسي العقد بأنھ  ) ١١٠١(عرفت ألمادة 

كما جاء , )٨١)(إعطاء شئ أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل في مواجھة شخص أو أشخاص آخرین أما ب
العقد ھو ارتباط الإیجاب الصادر من احد العاقدین بقبول (  من القانون المدني العراقي بان ٧٣في المادة 

  ). الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ 
ا الالتقاء یؤدي إلى إحداث آثار قانونیھ في  أعلاه بان العقد ھو التقاء إرادتین وھذنویتضح من التعریفی

وھنا یفترق العقد عن القرار الإداري الذي یؤدي إلى إحداث آثار قانونیة بالإرادة , مواجھة المتعاقدین 
  . بینما في العقد تحتاج إرادة الإدارة إلى التقاء إرادة أخرى معھا حتى تحدث الآثار القانونیة , المنفردة للإدارة 

د أركاناً ثلاثة حتى ینعقد منتجاً لآثاره القانونیة نص علیھا المشرع العراقي في القانون المدني وھي           إن للعق
وكونھ غیر ممنوع قانوناً ولا , من حیث وجوده وتعیینھ:  المحل- ٢. من حیث وجوده وصحتھ:  التراضي- ١( 
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ونھ غیر ممنوع قانوناً وغیر مخالف للنظام وك, من حیث وجوده:  السبب- ٣. مخالف للنظام العام أو للآداب
  ). ٨٢)(العام أو الآداب 

أي انھ یؤدي إلى تمییز العمل القانوني بأنھ , إن الركن الأول للعقد الإداري یمیز العقد عن القرار الإداري 
 الإدارة إذ أن وجود, عقد لكنھ لا یمیز ماھیة ھذا العقد ھل ھو عقد من عقود القانون الخاص أم عقد إداري 

وإن كان ھذا العقد یتعلق بمرفق عام كما تشیر , كطرف في العقد لا یكفي للقول بان ھذا العقد ھو عقد إداري 
فإذا كان ھذا القول یمكن قبولھ قبل حكم باك دي لوكا الصادر من محكمة التنازع ,  الفقھاءفإلیھ معظم تعاری

ھذا الحكم الذي نص صراحةً بان نشاط المرفق العام یمكن  إلا انھ لا یمكن الأخذ بھ بعد ١٩٢١الفرنسیة عام 
, وعلیھ فانھ یمكن أن تكون الإدارة طرفاً في عقد مدني , أن یخضع للقانون العادي إذا كان یشبھ نشاط الأفراد 
الذي فالإدارة یمكن أن تكون طرفاً في كلیھما وھو الأمر , اذاً نحتاج إلى تمییز العقد المدني عن العقد الإداري 

  . یتكفل بھ الركن الثاني للعقد الإداري 
  :  ظھور أسالیب السلطة العامة في العقد -٢

إن ما یمیز العقد الإداري عن عقود القانون الخاص ھو وجود أسالیب السلطة العامة في العقد الإداري وھو 
  ة المقصودة ھنا ؟ فما ھي أسالیب السلطة العام, الأمر الذي لا یمكن تصوره في عقود القانون الخاص

ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الشروط غیر المألوفة التي تمیز العقد الإداري عن العقد المدني ھي 
الشروط التي تمنح أحد الطرفین المتعاقدین حقوقاً أو تحملھ التزامات غریبة في طبیعتھا عن تلك التي یمكن 

وأید فریق من الفقھ ھذا الرأي بقولھ أن , )٨٣(ني أو التجاري أن یوافق علیھا من یتعاقد في نطاق القانون المد
الشروط الاستثنائیة ھي لیست فقط التي تعتبر غیر مشروعھ في عقود القانون الخاص والتي تتسم بطابع 
السلطة العامة ، بل تشمل أیضا شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص ، أي شروط موضوعھا منح 

 أو تحمیلھم التزامات غریبة بطبیعتھا عن تلك التي یمكن الاتفاق علیھا بحریة بین المتعاقدین المتعاقدین حقوقاً
)٨٤. (  

أما في مصر فقد ذھب القضاء الإداري المصري إلى أن العقد یعتبر إداریاً إذا تضمن شروطاً استثنائیة 
  ). ٨٥(غیر مألوفة في القانون الخاص 

الاستثنائیة ھي  التي لا یمكن للأفراد أن یدرجوھا في عقودھم وذھب رأي في الفقھ إلى أن الشروط 
الخاصة لأن أدراجھا في ھذه العقود یعتبر غیر مشروع أو باطل لمخالفتھ النظام العام لأنھا تتسم بالسلطة 

وھو الأمر الذي لا یتناسب مع مبدأ المساواة أو العدالة في عقود القانون الخاص والتي یجب أن ) ٨٦(العامة 
  .تتحقق وان كانت في الحد الأدنى لھذه العقود 

أننا نرى بان مفھوم أسالیب السلطة العامة واضح وغیر مبھم فھي الأسالیب التي تمنح الإدارة الحق في أن 
تحمل المتعاقد معھا التزامات بإرادتھا المنفردة بغض النظر عن أرادتھ بل انھ حتى في حالة عدم قبولھ  

 علیھ من قبل الإدارة فانھ مجبر على تنفیذھا عن طریق فرض الجزاءات علیھ أو للالتزامات المفروضة
تتولى الإدارة بنفسھا تطبیق ما فرضتھ على المتعاقد معھا وعلى نفقتھ ، وھذا الأمر مشروع في القانون العام 

داریة تحقیقاً وإذا قام المتعاقد بالطعن بھ أمام القضاء فان الأخیر یرد دعواه لمشروعیة عمل السلطة الإ
وھو عكس الأمر في القانون الخاص إذ أن فرض التزامات من قبل احد المتعاقدین على , للمصلحة العامة 

المتعاقد الآخر بدون رضاه ھو غیر مشروع لأنھ یخالف مبدأ المساواة بین الأفراد أو ما یسمى بعدالة 
یلغي الإجراءات التي تخل بعدالة العقد أو یلغي ، وإذا طعن المتعاقد المتضرر أمام القضاء فانھ ) ٨٧(العقد

  . العقد 
  .أثر مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار على طبیعة العقد : المطلب الثاني

  ). ٨٨(ذھب الفقھ والقضاء بان عقدي الأشغال العامة والتزام المرافق العامة ھما عقود إداریة دائماً
قاولھ بین شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركھ ، بمقتضاه عقد م( إن عقد الأشغال العامة ھو 

یتعھد المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار لحساب ھذا الشخص المعنوي العام ، 
  ) . ٨٩)(وتحقیقاً لمصلحھ عامة مقابل ثمن یحدد في العقد 

دائماً ببناء أو ترمیم أو صیانة مرفق عام ، وعلیھ فقد ویظھر من التعریف إن عقد الأشغال العامة یتعلق 
ذھب الفقھ والقضاء إلى أن عقد الأشغال العامة ھو إداري دائماً لأنھ یجب ألا یعرقل البناء أو الترمیم عمل 

كما إن بناء أو , المرفق العام وإذا رأت الإدارة ذلك فان علیھا أن تتدخل وان لم تنص بنود العقد على ذلك 
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یم المرفق العام یجب أن یواكب أیة ظروف مستجدة  تحدث أثناء البناء أو الترمیم وعلى الإدارة أن تتدخل ترم
وھذا كلھ لضمان سیر المرفق , أثناء تنفیذ العقد لمواكبة الظروف المستجدة وان لم تنص بنود العقد على ذلك 

لعام أو عدم مواكبة المرفق العام للظروف إذ أن عرقلة بناء أو ترمیم المرفق ا, العام بانتظام واستمرار 
كما , ) كما وضحنا ذلك في المبحث الأول ( المستجدة ستؤدي إلى عدم سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

أن الإدارة فیما سبق ذكره علیھا أن تتدخل حتى وان كانت ھناك بنود في العقد تمنع ذلك صراحةً وذلك لان 
م الإدارة في سبیل قیامھا بوظیفتھا الدستوریة وھي إشباع الحاجات العامة من خلال العقد لا یقف عائقاً أما

  .  سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 
 الملتزم ـ سواء أكان فرداً أو -عقد إداري یتولى بمقتضاه المتعاقد ( أما عقد التزام المرافق العامة فھو 

ستغلالھ مقابل رسوم یتقاضاھا من المنتفعین بخدمات ذلك شركھ مع الإدارة إدارة مرفق عام اقتصادي وا
  ). ٩٠)(المرفق 

, إن ھذا العقد ھو عقد إدارة مرفق عام وغني عن القول بأنھ یجب تطبیق المبادئ التي تحكم المرافق العامة 
المتعاقد وعلیھ فللإدارة أن تراقب تنفیذ العقد وتتدخل وتعدل العقد وحتى تلغي العقد بغض النظر عن إرادة 

معھا في سبیل ضمان تطبیق المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة وأھمھا مبدأ سیر المرفق العام بانتظام 
  . واستمرار 

إن إدارة المرفق العام وان كانت من قبل شخص خاص إلا أن ذلك لا یعني أن تكون إدارتھ وفق القانون 
م بل یجب تطبیق المبادئ التي تحكم عمل المرافق العامة الخاص فھذا ما یتنافى مع طبیعة عمل المرفق العا

والمسؤول النھائي عن تطبیق المبادئ التي تحكم المرافق , حتى وان كانت إدارتھ من قبل أشخاص خاصة 
, العامة ھي الإدارة فعلیھا أن تضمن سیر المرفق العام وان أدى ذلك إلى مخالفة بنود العقد المبرم مع الملتزم 

زام المرافق العامة لا یعفي الإدارة من واجبھا الدستوري في إشباع الحاجات العامة فھي المسؤولة فعقد الت
عن عمل المرافق العامة أمام السلطة التشریعیة وأمام الشعب ولا یعفي العقد الإداري الإدارة من ھذه 

امة ھو عقد خاص ویحكمھ وعلیھ فانھ حتى وان اتفق طرفان على أن عقد التزام المرافق الع, المسؤولیة 
فان الإدارة إذا رأت أن سیر المرفق العام أصبح غیر منتظم فان علیھا أن ) العقد شریعة المتعاقدین ( قاعدة 

وإذا اعترض الملتزم بان ھذا مخالف , تتدخل وتضمن انتظام سیر المرفق أما بتعدیل العقد وحتى بإنھائھ 
الإداري سوف یوازن بین المصلحة العامة والتي ھي غایة عمل للعقد المبرم فان القضاء وخصوصا القضاء 

  . الإدارة وبین المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة ومن المنطقي ان یرجح المصلحة العامة 
لذا فأن المصلحة العامة المتمثلة بضرورة سیر المرفق العام بانتظام واستمرار تمنح الإدارة الحق في 

المرافق العامة وتوجیھ الملتزم أو تعدیل العقد أو إنھائھ سواء منحت بنود العقد ھذا التدخل في عقد التزام 
الحق للإدارة أم لم تمنح ذلك وعمل الإدارة في كل الأحوال مشروع مؤید من قبل القضاء وھذا أیضا ینطبق 

  . على عقد الأشغال العامة الذي تكلمنا عنھ سابقاً 
تي تمتلكھا الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا بمبدأ سیر المرفق العام علاقة السلطات ال: المطلب الثالث
  . بانتظام واستمرار

إن الإدارة في العقد الإداري تمتلك مجموعھ من السلطات في مواجھة المتعاقد معھا وھي سلطة الرقابة 
ن  تنفیذ العقد وسلطة والتوجیھ وسلطة تعدیل العقد وفرض الجزاءات على المتعاقد معھا إذا تلكأ أو انحرف ع

  . إنھاء العقد 
إن الإدارة في سلطة الرقابة والتوجیھ تقوم بالرقابة على تنفیذ بنود العقد المبرم بین الطرفین وكذلك تقوم 

وھذه السلطة لا مثیل , )٩١(الإدارة بتوجیھ المتعاقد معھا إلى كیفیة تنفیذ العقد فیما لم ترد تفاصیلھ في العقد
وسبب تمتع الإدارة بھذه السلطة ھو من اجل ضمانھا لسیر المرفق العام بانتظام . المدنیةلھا في العقود 

فتطبیقاً لھذا المبدأ فان الإدارة لا تترك تنفیذ العقد لمشیئة المتعاقد معھا بل یجب علیھا ان تقوم , واستمرار 
  . عت الإدارة بھذه السلطة لذلك تمت, بمراقبة تنفیذه بما یؤمن سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

ومن السلطات المھمة التي تتمتع بھا الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا ھي سلطة تعدیل العقد الإداري 
وھو الأمر الذي لا یمكن حصولھ في العقود المدنیة التي تتسم بالثبات ویحكمھا مبدأ . بالإرادة المنفردة للإدارة
طیع احد المتعاقدین أن یعدل العقد إلا بموافقة الطرف الآخر و إلا فان التعدیل فلا یست, العقد شریعة المتعاقدین

  ). ٩٢(باطل لا أثر   لھ
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إن أطراف العلاقة في القانون الخاص متساوون ولا یمكن أن یكون احدھم في مركز قانوني أعلى من 
لاقة القانونیة كما في حالة الآخر إلا في حدود معینھ تحكمھا طبیعة الحاجات التي یسعى الیھا أطراف الع

إلا انھ إذا أصبح الاختلال في المركز القانوني بین الطرفین واسعاً جداً فان القضاء سیتدخل ھنا , شراء الدواء 
لذا فانھ من الطبیعي مع المبادئ التي تحكم العلاقات القانونیة في القانون , ویحاول أعادة التوازن قدر الإمكان 

  .د المدني بالثبات الخاص أن یتسم العق
إلا انھ في علاقات القانون العام والتي یكون احد أطرافھا شخصاً عاماً یستخدم وسائل السلطة العامة في 
علاقاتھ القانونیة فان أطراف العلاقة غیر متساویین في المركز القانوني وتكون الإدارة في مركز قانوني 

خل القضاء لتقلیل الھوة بین طرفي العلاقة القانونیة إلا فلا یتد, أعلى من الطرف الآخر وھو أمر مشروع 
  . لدفع المساس بحقوق وحریات الأفراد  بدون وجھ حق 

إن ھذا الاختلاف في المركز القانوني في القانون العام ھو أمر مشروع لان الإدارة ھنا تمثل المصلحة 
إذ أن سبب , صلحة دستوریاً العامة وھي مصلحة جمیع الأفراد وھي المسؤولة عن تحقیق ھذه الم

وجودھا ھو لإشباع الحاجات العامة والتي تتحقق عن طریق المرافق العامة وھذه تمثل مصلحھ   عامة 
لذلك فھي عندما تتعاقد فان العقد ھو وسیلھ للوصول إلى غایة وھي تحقیق المصلحة العامة المتمثلة , 

كن أن تكون الوسیلة إلى تحقیق المصلحة العامة في لذا فلا یم, بسیر المرفق العام بانتظام واستمرار 
وعلیھ فان ثبات العقد , سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ھي نفسھا التي تعرقل سیر المرفق العام 

فالعقد الإداري الذي تبرمھ الإدارة یجب أن یتسم , المدني لا یتناسب مع الغایة من عمل الإدارة 
  .بالمرونة 
د الإداري یتمیز بالمرونة وھو الأمر الذي یقابل ثبات العقد المدني وھو ما ذھب الیھ معظم وعلیھ فإن العق

الفقھ الإداري وحتى الذین عارضوا مرونة العقد الإداري فإنھم اعترفوا ضمناً أو جزئیاً بمرونة العقد 
  ) . ٩٣(الإداري

ن اجل قیامھا بواجبھا وھو ما یعتبره لذلك فان الإدارة تستطیع تعدیل العقد بعد إبرامھ وھو حق تملكھ م
أي إن خلو العقد من حق التعدیل لا , ) ٩٤(القضاء      والفقھ من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافھ

  . یمنع الإدارة من ذلك لا بل أن النص الصریح بعدم جواز تعدیل العقد ضمن بنوده ھو نص باطل لا أثر لھ 
تظام واستمرار یمنح الإدارة الحق في تعدیل العقد وحتى وان كان من شروط إذن سیر المرفق العام بان

 أو اجتماعیة وھو ما یستلزم تطبیق مبدأ ةالتعدیل تغیر الظروف سواء كانت سیاسیھ أو اقتصادیة أو تكنولوجی
 تطبیق فان ھذا المبدأ ھو)  ٩٥(مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة حسب ما ذھب إلیھ الفقھ و القضاء

إذ أن تغیر الظروف یجعل , ) كما ذكرنا في المبحث الأول ( لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار
  ) .٩٦(المرفق العام لا یسیر بانتظام إذا لم یواكب ھذا التغییر بل بتباطؤ وعدم انتظام 

أما ,  بالمرفق العام وعملھ  بل ھو یتضمن البنود الخاصة, إن تعدیل العقد الإداري لا یشمل كل بنود العقد 
إذ یمیز , البنود الخاصة بالمقابل المالي فان سلطة التعدیل لا تطالھا بل یحكمھا قاعدة العقد شریعة المتعاقدین 

  ): ٩٧(الفقھ بین نوعین من البنود التي یحتویھا العقد الإداري وھي
 ما یتعلق بھ وھي بنود تتمتع فیھا البنود التنظیمیة والتي تتناول تنظیم المرفق العام و عملھ وكل -١

  .الإدارة بحریھ في التعدیل وفق ما تقتضیھ مصلحة المرفق العام

البنود المالیة أو ما تسمى بالتعاقدیة حسب ما یذھب إلى ذلك الفقھ وذلك لأنھ یحكمھا مبدأ العقد شریعة  -٢

عقد بالنسبة لھذه البنود و إلا فان القضاء المتعاقدین فلا یمكن للإدارة أن تعدل ما تم الاتفاق علیھ عند أبرام ال

سوف یحكم بالتعویض للمتعاقد وذلك على أساس نظریة عمل الأمیر والتي أوجدھا مجلس الدولة الفرنسي 

ومضمونھا أن اختلال التوازن المالي وإلحاق الضرر بالمتعاقد مع الإدارة بسبب الإدارة المتعاقدة وذلك 

ن خطأ منھا أو من المتعاقد فان المتعاقد یستحق تعویض من الإدارة عن كل لمقتضیات المصلحة العامة وبدو

 ) .٩٨(خسارة لحقتھ وعن الربح الذي فاتھ وان كانت الخسارة طفیفة
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, إن أساس التعویض بموجب نظریة عمل الأمیر ھو العلاقة التعاقدیة التي تجمع الإدارة بالمتعاقد معھا 
قة التعاقدیة فیما یخص المقابل المالي وھذا الأمر لا یعرقل سیر المرفق ونلاحظ ھنا أن الإدارة تحترم العلا

العام بانتظام واستمرار بل انھ یضمن ھذا السیر وذلك لان الإدارة إذا كانت حرة في تعدیل البنود التنظیمیة 
 المالیة للعقد سیؤدي للعقد تحقیقاً لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار فان منحھا السلطة في تعدیل البنود

وھو أمر یؤدي إلى عرقلة , ) ٩٩(إلى أمتناع الأفراد عن التعاقد مع الإدارة  فلا تجد الإدارة من یتعاقد معھا
سیر المرفق العام بانتظام واستمرار لان الإدارة تحتاج إلى متخصصین في أنشاء أبنیة المرفق العام وفي 

 مواصفات متطورة وفي إدارة المرفق العام وفي غیرھا من الأمور تورید المواد اللازمة للمرفق العام ذات
التي تحتاج فیھا الإدارة إلى خبرة الأشخاص الخاصة التي تساعد في انتظام سیر المرفق العام بالشكل الأمثل 

ى البنود إذاً فان اقتصار سلطة التعدیل على البنود التنظیمیة في العقد وعدم تعدیھا إل. لإشباع الحاجات العامة 
  . المالیة ھو أمر یتطلبھ تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

وللإدارة أیضا فرض الجزاءات على المتعاقد معھا سواء كانت جزاءات مالیة أو وسائل ضغط المتمثلة 
, ) ١٠٠(لأولبتنفیذ العقد من قبل الإدارة أو شخص آخر تعینھ أو تتعاقد معھ الإدارة وعلى نفقة المتعاقد ا

, وھذا الأمر لا وجود لھ في العقود المدنیة التي تتسم بتساوي أطراف العقد في المركز القانوني كقاعدة عامة 
فلا یستطیع احد الأطراف أن یفرض جزاءات على الطرف الآخر فھذا أمر باطل لا یسري أثره بحق المتعاقد 

الإداریة فتستطیع الإدارة فرض  الجزاءات على إلا أن ھذا الأمر طبیعي ومشروع في العقود , الآخر 
  .  المتعاقد معھا وذلك في سبیل ضمان سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

وأخیرا فان للإدارة ان تفسخ العقد بإرادتھا المنفردة إذا اخطأ المتعاقد معھا خطأً جسیما یجعل الاستمرار في 
كما انھ للإدارة ان تفسخ العقد بدون خطأ من , نتظام واستمرار تنفیذ العقد یؤثر على سیر المرفق العام با

, ) ١٠١(المتعاقد معھا إذا رأت بان استمرار تنفیذ العقد سیؤثر سلباً على سیر المرفق العام بانتظام واستمرار
متع بھا وسلطة إنھاء العقد بالإرادة المنفردة لا یوجد مثیل لھا في العقود المدنیة وذلك بسبب أن الإدارة تت

  .     تطبیقاً لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 
إن السلطات التي تتمتع بھا الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا في العقود الإداریة ھي سلطات تمارسھا 

ا أي بقرار إداري وھو الأداة القانونیة التي تمتلكھا الإدارة وتمارس بواسطتھ, الإدارة بإرادتھا المنفردة 
وغایة الإدارة عند استخدامھا لسلطاتھا في مواجھة , سلطاتھا العامة في كل تصرفاتھا  ومنھا العقد الإداري 

وھي المصلحة العامة التي تجعل ھذه , المتعاقد معھا ھو ضمان سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 
ات بحریھ طالما أن الغایة منھا ضمان السلطات مشروعھ لا شائبة فیھا فتستطیع الإدارة ان تمارس ھذه السلط

سیر المرفق العام بانتظام واستمرار وھو الأمر الذي یؤدي إلى إشباع الحاجات العامة وھو سبب الوجود 
إلا أن ممارسة ھذه السلطات یجب أن تكون تحت رقابة القضاء لضمان حقوق المتعاقدین , الدستوري للإدارة 

  .  مع الإدارة 
سلطة الإدارة في نظریة الظروف الطارئة تطبیقاً لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام : المطلب الرابع 

  . واستمرار 
,  أنشأ مجلس الدولة الفرنسي نظریة سمیت بنظریة الظروف الطارئة ١٩١٦في حكم غاز بوردو عام 

 أجنبي عن وفیھا تقوم الإدارة بتعویض المتعاقد معھا تعویضاً جزئیاً عن خسارة جسیمھ لحقت بھ بسبب
  ) . ١٠٢(طرفي العقد

إن سبب قیام الإدارة المتعاقدة بتعویض المتعاقد معھا بموجب ھذه النظریة لا یستند إلى العلاقة التعاقدیة 
إذ أن قیام الإدارة بتعویض , التي تجمع طرفي العقد وإنما یستند إلى مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

فالخسارة لم تكن بسبب الإدارة المتعاقدة , ) ١٠٣(عما تم الاتفاق علیھ عند ابرام العقدالمتعاقد معھا ھنا یخرج 
ولكن الإدارة قامت ھنا استناداً إلى صفتھا الوظیفیة ولیست إلى , وعلیھ فلا یوجد خلل في العلاقة التعاقدیة 

المرفق العام وھذه ھي وظیفتھا إذ أن الإدارة ھي المسؤولة عن سیر . صفتھا التعاقدیة بتعویض المتعاقد معھا 
وعلیھ فان وظیفتھا ھي التي , الدستوریة المسؤولة عنھا أمام الجمھور والسلطة التشریعیة وحتى القضائیة 

تدفعھا إلى مد ید العون للمتعاقد معھا وتعویضھ تعویضاً جزئیاً بما یمكنھ من الاستمرار في تنفیذ العقد 
وبعكسھ فان ترك الإدارة المتعاقد یعاني من خسارتھ الجسیمة لوحده , لعام الإداري الذي یرتبط بسیر المرفق ا
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سیؤدي في النھایة إلى عدم تمكن المتعاقد من الاستمرار في العقد وھو الأمر الذي سیؤثر على سیر المرفق 
  . العام 

فق العام إن التعویض الجزئي الذي نصت علیھ النظریة سببھ أن أساس ھذا التعویض ھو ضمان سیر المر
بینما لاحظنا أن التعویض في نظریة عمل الأمیر ھو تعویض كامل , بانتظام واستمرار وھو أساس النظریة 

  .وذلك لان أساسھ ھو العقد المبرم وإعادة التوازن المالي إلى الحالة التي تم الاتفاق علیھا عند إبرام العقد 
نظریة الظروف الطارئة لا علاقة لھ بالعقد و لا بإعادة وعلیھ فان تعویض المتعاقد مع الإدارة استناداً إلى 

التوازن المالي للعقد وإنما أساسھ ضمان سیر المرفق العام بانتظام واستمرار وھو الأمر المتعلق بوظیفة 
وإذا كانت الإدارة المتعاقدة ھي التي تقوم بتعویض المتعاقد حسب ھذه النظریة  فذلك لأنھا ھي , الإدارة 

  . عن المرفق العام الذي تعاقدت من اجلھ المسؤولة 
وبناءاً على ھذا فمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار أدى إلى خروج الإدارة عن نطاق العلاقة 
التعاقدیة وقیامھا بالتصرف خارج العقد وذلك من اجل تحقیق غایة وھي ضمان سیر المرفق العام بانتظام 

من وسائل تحقیقھ وعلیھ فان تحقیق الغایة إذا استوجبت الظروف التخلي ولو واستمرار الذي كان العقد وسیلھ 
وھنا تم التخلي مؤقتاً عن العقد , مؤقتاً عن وسیلھ من وسائل تحقیقھا فانھ من الطبیعي أن یتم التخلي عنھا 

          .وتطبیق نظریة الظروف الطارئة من اجل ضمان سیر المرفق العام بانتظام  واستمرار 
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  الخاتمة  
  

 الإدارةوان كل ن شاط  , ختاماً فقد رأینا في بحثنا ھذا أن فكرة المرفق العام ھي محور القانون الاداري وأساسھ      

  . الدستوریة ھي إشباع الحاجات العامة وھذا النشاط ھو مرفق عام الإدارةإذ أن وظیفة , ھو مرفق عام 

ومن المبادئ  , إدارتھا والعامةعة من المبادئ العامة والنظریات محورھا المرافق إن القانون الاداري ھو مجمو

,  المرافق العامة ھو مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار إدارةالتي نص علیھا القانون الاداري والتي تنظم 

 العام ة وح الت ي تعط ي للمراف ق    وھذا المبدأ ھو من أھم المبادئ التي تحكم عمل المرافق العامة بل انھ یمثل ال ر         

فلا نستطیع أن نتكلم عن مبادئ ونظریات تحك م عم ل المراف ق     , العامةالحیاة وبدونھ فلا وجود لنشاط المرافق    

لا بل أن مبدأ مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة والذي یحتل المرتبة الثانیة  ,العامة بدون وجود ھذا المبدأ 

 المراف ق العام ة ھ و ل یس إلا نتیج ة لمب دأ س یر المرف ق الع ام بانتظ ام واس تمرار كم ا                من حیث الأھمیة في عمل    

  . توصلنا الى ذلك في البحث 

 والعق ود  الإداری ة  عن د قیامھ ا بإعمالھ ا القانونی ة وھ ي  الق رارات       الإدارةلقد تناولنا في ھذا البحث حدود س لطة        

 في سبیل تطبیق مبدأ الإدارةولا حظنا إن , نتظام واستمرار  وذلك عند تطبیق مبدأ سیر المرفق العام با    الإداریة

سیر المرفق العام بانتظام واستمرار فإنھا تمتلك سلطة تجاوز قواعد القانون العادي وتطب ق القواع د الدس توریة     

مثل ورأینا أن نظریة الضرورة لا ت , الإداریةفتقوم بتطبیق نظریة الضرورة عند إصدارھا لقراراتھا , مباشرةً 

 ھن ا  الإدارةب ل أن  , خروج على المشروعیة العادی ة وتطبی ق للم شروعیة الاس تثنائیة كم ا ذھ ب إل ى ذل ك الفق ھ                  

تعمل ضمن نطاق المشروعیة دون توسع في ذلك لأنھ ا تطب ق مب دأ دس توري وال ذي یعل و عل ى قواع د الق انون              

ي ظ  روف معین  ة تخی  ر ب  ین قاع  دتین      ف  الإدارةف  , الع  ادي وھ  و مب  دأ س  یر المرف  ق الع  ام بانتظ  ام واس  تمرار       

والذي یتضمن عدم مخالفة , متعارضتین فتقوم بتطبیق القاعدة الأعلى مرتبة وھو ما یقضي بھ مبدأ المشروعیة 

وھذا أیضا  ما یقوم بھ القاضي إذا عرض علیھ نصین متعارضین , القواعد القانونیة للقواعد الأعلى منھا مرتبة 

المرفق العام بانتظام واس تمرار ھ و بق وة القواع د الدس توریة إذا ن ص دس تور الدول ة          وقد ذكرنا بأن مبدأ سیر      . 

كم  ا ن  ص المجل  س الدس  توري الفرن  سي ومجل  س الدول  ة الفرن  سي عل  ى الق  وة       , عل  ى حق  وق وحری  ات الأف  راد  

  . الدستوریة لھذا المبدأ

یمك  ن لھ  ا أن تتج  اوز قواع  د   تق  ف عن  د ح  دود الدس  تور ولا  الإداری  ة ف  ي الق  رارات الإدارةولك  ن ح  دود س  لطة 

  .الدستور لأننا ھنا سنكون أمام حالة أمر واقع فنخرج بذلك خارج حدود دولة القانون التي یحكمھا الدستور
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 تمتل ك س لطات ف ي مواجھ ة المتعاق د معھ ا لا نظی ر لھ ا عن د أي ط رف م ن              الإدارة ف ان    الإداری ة أما في العقود    

 ف ي مواجھ ة المتعاق د معھ ا ت ستند إل ى مب دأ        الإدارةلطات التي تمتلكھا  وان مشروعیة الس  , أطراف العقد المدني    

  .  لھذه السلطات الإدارةفھذا المبدأ ھو الذي یبرر امتلاك , سیر المرفق العام بانتظام واستمرار 

 الإدارة ھ  ي خ  روج عل  ى العلاق  ة التعاقدی  ة ب  ین  الإداری  ةكم  ا لاحظن  ا أن نظری  ة الظ  روف الطارئ  ة ف  ي العق  ود  

 ب التعویض الجزئ ي للمتعاق د معھ ا لا مح ل ل ھ ف ي العلاق ة التعاقدی ة لك ن             الإدارةوقیام  , طرف المتعاقد معھا    وال

إذ أن ھ ذا التع ویض لا یعی د    ,  على ضمان سیر المرفق العام بانتظ ام واس تمرار   الإدارةالذي یبرره ھو حرص  

  . تمرار التوازن المالي للعقد ولكنھ یضمن سیر المرفق العام بانتظام واس

 تتمتع بسلطات واس عة ج داً تطبیق اً لمب دأ س یر      الإدارةوھي أن , وأخیراً وفي نھایة البحث فقد توصلنا إلى نتیجة      

 بھ ذه ال سلطات   الإدارةوتمت ع  , المرفق العام بانتظام واستمرار ولا تقف ھذه ال سلطات إلا عل ى ح دود الدس تور      

إلا أن ص مام الأم ان   ,  من اجلھا ولا من اص م ن ھ ذه ال سلطة     ضروري لقیامھا بوظیفتھا الدستوریة التي أنشأت 

لھذه السلطة ھي الرقابة القضائیة التي تضمن عدم انف لات ھ ذه ال سلطة م ن عقالھ ا وتحولھ ا إل ى س لطة م ستبدة            

بعیدة عن القانون ومرتكبة لأبشع صنوف الاستبداد والاستعباد لإفراد الشعب في سبیل تحقیق مصلحة حفنة من    

والقضاء الاداري خیر من یقوم بذلك لأنھ الجھة القضائیة المختصة بالرقاب ة عل ى   , ین على مقالید الحكم    القابض

   .الإداریةأعمال السلطة 

داریة تمتلك سلطات واسعة لقیامھا بوظیفتھا وقضاء فعال لمراقبة ھذه السلطات فإنن ا أم ا      إ وبدون وجود سلطة    

ف راد أو أم ام   ة للقیام بوظیفتھا الدستوریة خوفاً على حق وق وحری ات الأ    ضعیفة لا تمتلك سلطات كافی     إدارةأمام  

  . سلطة قویة دكتاتوریة متسلطة على رقاب الشعب 

أذن فأنھ في دولة القانون لابد من وجود قضاء قوي ومتمكن لضمان قیام الأس س ال صحیحة للدول ة وھ ي دول ة          

  .   وحریات الأفرادقویة تقوم بوظیفتھا على أكمل وجھ ولا تتعدى على حقوق

  

                                 

  تم بحمد االله                                                        
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  الھوامش
  

  ٤٠٤ص . ١٩٩٤, الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة, القانون الإداري, ماجد راغب الحلو )١

 ٨٥ص   .  ٢٠٠٧بغداد , توزیع المكتبة القانونیة  , ) دراسة مقارنة ( ي مبادئ القانون الإدار, ماھر صالح علاوي  )٢

 ٨٥ص . المصدر السابق , ماھر صالح علاوي  )٣

, الناشر مكتبة السنھوري , مبادئ وأحكام القانون الإداري , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  علي محمد بدیر  )٤

  ٢٤٣ص  . ٢٠٠٨, بغداد 

 ٨٦ص . مصدر سابق , صالح علاوي  ماھر  )٥

توزیع منشأة , ) دراسة مقارنھ (  المرافق العامة - التنظیم الإداري -ماھیة القانون الإداري , مبادئ القانون الإداري ,  عدنان عمرو  )٦

 ١٢٩ص  . ٢٠٠٤, الطبعة الثانیة , المعارف بالإسكندریة 

  ٢٤٤ص. مصدر سابق , دي یاسین السلامي مھ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,   علي محمد بدیر  )٧

 ٢٤٥ص . المصدر نفسھ  )٨

  ١٠٢ص . ١٩٨٣, الناشر دار النھضة العربیة, القانون الاداري, سعاد الشرقاوي )٩

 ٨٦ص . مصدر سابق ,  ماھر صالح علاوي  )١٠

  ٩١ص . المصدر نفسھ  )١١

 ٩١ص . المصدر نفسھ  )١٢

 ٢٤٦ص . مصدر سابق , اسین السلامي مھدي ی,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,   علي محمد بدیر  )١٣

 ٢٤٧ص . المصدر نفسھ  )١٤

   ٩١ص . مصدر سابق , ماھر صالح علاوي   .  ١٢٨ص . مصدر سابق , عدنان عمرو  .  ٢٤٤ص . انظر المصدر نفسھ )١٥

ترجمة  , العدد الرابع , مجلة القانون العام وعلم السیاسة الفرنسیة , المُنَظٌر المنسي للمرفق العام : لویس لوران , انظر لوران بیزي  )١٦

    ٨٧٠ص  . ٢٠٠٦, بیروت , مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع , مراجعة  وسیم منصوري , محمد عرب صاصیلا 

 ٢٤٥ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,   علي محمد بدیر  )١٧

  ٢٤٥ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  لبرزنجي عصام عبد الوھاب ا,   علي محمد بدیر  )١٨

  ٦١ص . المصدر نفسھ  )١٩

مبادئ , أورده  ثروت بدوي , انظر رأي الفقیھ ھوریو عمید مدرسة السلطة العامة وكذلك رأي الفقیھ فیدل وھو من أقطاب ھذه المدرسة  )٢٠

 ٢١٣ص  .         ١٩٦٦, الناشر دار النھضة العربیة , ) ئصھ أصول القانون الإداري وأسسھ وخصا( المجلد الأول , القانون الإداري 

 ,٢٢١  

 ٦٦ص .  بلا سنة طبع, الدار الجامعیة, )ذاتیة القانون الإداري ( القانون الإداري , انظر مصطفى أبو زید فھمي )٢١

 ٦٢ص. مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر  علي محمد بدیر  )٢٢

ثروت  .  ٢٣٥ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  نظر في رأي دوكیھ  علي محمد بدیر ا )٢٣

 ٧٤ص . مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .  ١٦٤ص . مصدر سابق , بدوي 

  ٦٢ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,   علي محمد بدیر  )٢٤

  ٨٦٣ص . مصدر سابق , لوران ببزي  . ٧٤ص . مصدر سابق, انظر مصطفى أبو زید فھمي )٢٥

 . إننا لا نرى أي قاعدة قانونیة في القانون الإداري لا تتعلق بالمرفق العام )٢٦

  ٩٦ص . مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .  ٢٥٠ص . مصدر سابق , انظر  ثروت بدوي  )٢٧
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 ٢٤٦

مھدي یاسین ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  علي محمد بدیر  .  ١٦٩ص . مصدر سابق  , انظر في الانتقادات  ثروت بدوي )٢٨

    ٨٢ص .  مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .   ٦٢ص . مصدر سابق , السلامي 

  ١٠٣ص . مصدر سابق,  مصطفى أبو زید فھمي )٢٩

مصطفى   أبو  .   ٧٩ص  . ١٩٧٣, القاھرة , ) لإدارة العامة دراسة مقارنة في تنظیم نشاط ا( القانون الإداري , انظر  طعیمھ الجرف  )٣٠

     ٩٧ص . مصدر سابق, زید فھمي

  ٨٧ص . مصدر سابق, انظر في ھذا الحكم مصطفى أبو زید فھمي )٣١

ة مجلة القانون العام وعلم السیاس, العاب القمار والمرفق العام , أمیلي أكون  . ٢٠٠٣ و ١٩٩٥انظر حكمین لمجلس الدولة عام   )٣٢

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع , مراجعة  وسیم منصوري , ترجمة  محمد عرب صاصیلا , العدد الثالث , الفرنسیة 

  ٦٤٨ص  . ٢٠٠٧, بیروت , 

  ٧٨ص. مصدر سابق , انظر   طعیمھ الجرف  )٣٣

  ١١٥ص . مصدر سابق, انظر مصطفى أبو زید فھمي )٣٤

  ٧٩ ص .مصدر سابق ,  ماجد راغب الحلو  )٣٥

ص .        مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .  ١٩٦ - ١٤١ص . مصدر سابق , انظر في أساس القانون الإداري   ثروت بدوي  )٣٦

١١٧ – ٧٥ 

 .  ٢١٩ص . بلا سنة طبع , منشورات الحلبي الحقوقیة , القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة , انظر في ھذه المبادئ جورج سعد  )٣٧

. مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  علي محمد بدیر  .  ١٤٨ص . مصدر سابق , عمرو عدنان 

  ٣٣٠ص  . ٢٠٠٦, عمان , دار الثقافة للنشر والتوزیع , الكتاب الأول , القانون الإداري , نواف كنعان  .  ٢٥٦ص 

   ٨٧٩ص . مصدر سابق , انظر في ذلك لوران ببزي   )٣٨

  ٢٥٦ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر علي محمد بدیر  )٣٩

من  ) ٣٧٥, مكرر٣٧٤،٣٧٤, ١٢٤( وفي مصر المواد . ١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ) ١ -٣٦٤( انظر المادة  )٤٠

    ٤٢١ص . قمصدر ساب, انظر ماجد راغب الحلو, قانون العقوبات المصري

ص . مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .  ٤١٨ص . مصدر سابق , ماجد راغب الحلو  .  ٢٥٦ص . انظر في ذلك المصدر السابق  )٤١

٢٥٠  

مجلة فصلیة یصدرھا مركز , مجلة العدالة, )دراسة مقارنة ( الظروف الاستثنائیة بین النظریة والتطبیق , عبد الباقي نعمة عبد االله )٤٢

  ٢٣ص . بلا سنة طبع, بغداد, بلا مطبعة, السنة السادسة, العدد الأول, قانونیة في وزارة العدلالبحوث ال

عصام عبد الوھاب ,  علي محمد بدیر  . ٢٢٠ص . مصدر سابق , انظر في مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة جورج سعد  )٤٣

, مصطفى أبو زید فھمي .  ١٦٧ص . مصدر سابق ,  عمرو عدنان .  ٢٦٠ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  البرزنجي 

  ٢٧٨ص . مصدر سابق

,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,    علي محمد بدیر ٢٢١ص . مصدر سابق , انظر في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة  جورج سعد  )٤٤

. مصدر سابق, مصطفى أبو زید فھمي .  ١٦٣ص . مصدر سابق , عدنان عمرو  .  ٢٦٣ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي 

  ٢٤٥ص 

  ٧١ص . مصدر سابق , انظر   طعیمھ الجرف  )٤٥

  ٨٨٢ص . مصدر سابق , لوران ببزي   )٤٦

  ٩٤ص . المصدر السابق ,  ماھر صالح علاوي  )٤٧

  ٣٣٨ص . مصدر سابق . نواف كنعان  .  ١٥٠ص . مصدر سابق ,  عدنان عمرو  )٤٨

  ٢٥٨ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,   البرزنجي عصام عبد الوھاب,   علي محمد بدیر  )٤٩

  ٣٣٨ص . مصدر سابق . نواف كنعان  .  ٢١٩ص . مصدر سابق ,  جورج سعد  )٥٠
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 ٢٤٧

  ١٤ص  . ١٩٧٠, دار الاتحاد العربي للطباعة , الطبعة الأولى , القرار الإداري , انظر في تعریف مشابھ  محمود حلمي  )٥١

الأول یسمى نشاط حكومي وھو یتعلق بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات العامة الأخرى , ین من النشاط ان السلطة التنفیذیة تمارس نوع )٥٢

أما النشاط , وعلاقة السلطة التنفیذیة التي تمثل الدولة ھنا مع الدول الأخرى وكل ما یتعلق بالعلاقات الخارجیة وقت السلم والحرب 

تعلق بإشباع الحاجات العامة للأفراد وھذا النشاط ینقسم إلى قسمین نشاط المرفق العام ونشاط الثاني فیسمى بالنشاط الإداري وھو الذي ی

 .  ١٦ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر في ذلك  علي محمد بدیر . الضبط الإداري 

  ٣ص . بلا سنة طبع, الناشر دار النھضة العربیة, جزء الأولال, )دراسة مقارنة ( القرار   الإداري , محمود محمد حافظ

 ٥٠٤ص .  ١٩٩٤, الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة, القانون الإداري, انظر في ذلك   ماجد راغب الحلو )٥٣

رقم . ٢٠٠٦نة س) ١٣٤(رقم  . ٢٠٠٦سنة ) ١٣٢( انظر حكم للھیئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة في الدعوى رقم  )٥٤

ص  . ٢٠٠٨,  المعد والناشر صباح صادق الانباري , الطبعة الأولى , الجزء الأول , مجلس شورى الدولة  . ٢٠٠٦سنة ) ٢٨٧(

٣٤٨،٣٨٣, ٣٤٧   

  ٢٦٥ص  . ٢٠٠٧قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  . ٢٠٠٧سنة ) ٢٥(الدعوى رقم 

   ٣٨٦ص  .  ٢٠٠٨مجلس شورى الدولة لعام قرارات وفتاوى . ٢٠٠٨سنة ) ١٩٣(الدعوى رقم 

  ٥٠٨ - ٤٩٩ص , مصدر سابق,  انظر في ذلك   ماجد راغب الحلو )٥٥

 ٤٥٢ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر  علي محمد بدیر  )٥٦

 ١٦ص . ١٩٨٥, الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة, القضاء الإداري, انظر ماجد راغب الحلو )٥٧

. بلا سنة طبع, الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة, )القضاء الإداري ( الرقابة على أعمال الإدارة , انظر في ذلك سامي جمال الدین )٥٨

) القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة (  القضاء الإداري جبرنام, مبدأ المشروعیة وضمانات احترامھ, رمضان محمد بطیخ .  ٧٩ص

  ٧ص . ٢٠٠٥, )المملكة العربیة السعودیة ( ودیوان المظالم ) جامعة الدول العربیة ( ن بین المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة بالتعاو

. ٢٠٠٥, القاھرة, الناشر دار النھضة العربیة,  تنظیم واختصاص القضاء الإداري– الشرعیة أمبد, القضاء الإداري,  رجب محمود احمد )٥٩

  ٣٧ص 

  ٥٨ص. مصدر سابق ,   سامي جمال الدین انظر في ذلك )٦٠

  ٦٢ص . انظر المصدر السابق )٦١

ص  . ٢٠٠٣, الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة  , النظریة العامة في القانون الإداري , القضاء الإداري ,  عبد الغني بسیوني عبد االله  )٦٢

٧٦  

. فلا توجد علاقة بینھا وبین القواعد التشریعیة, القواعد الدستوریةالقرارات الإداریة المستقلة ھي القرارات التي تستند مباشرةً على  )٦٣

  ٤٢ص . مصدر سابق, القضاء الإداري, انظر في ذلك ماجد راغب الحلو

  ٦٢ص . مصدر سابق , سامي جمال الدین   .  ٦٧ص . مصدر سابق, القانون الإداري, انظر في ذلك ماجد راغب الحلو )٦٤

فإذا كان , ییز أعمال الدولة ھو ان نوع العمل القانوني یكون حسب السلطة التي یصدر منھا العمل ان مضون المعیار الشكلي في تم )٦٥

, وإذا كان صادر من السلطة التشریعیة فان العمل ھو تشریع عادي , العمل صادر من السلطة المؤسسة فان العمل القانوني ھو دستور 

 .أما إذا كان صادر من السلطة القضائیة فھو قرار قضائي أو حكم قضائي , ي وإذا كان صادر من السلطة التنفیذیة فھو قرار إدار

  ٦٥ص . مصدر سابق , انظر سامي جمال الدین  )٦٦

  ٤٥ص . مصدر سابق,  رجب محمود احمد )٦٧

  ٦٧ص . مصدر سابق , سامي جمال الدین  )٦٨

  ٦٧ص . مصدر سابق, القانون الإداري, انظر ماجد راغب الحلو )٦٩

  ٦٨ص . مصدر سابق, القانون الإداري, ماجد راغب الحلو .  ٤٧ص . مصدر سابق, انظر رجب محمود احمد )٧٠

النشاط الحكومي ھو الذي یتعلق بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطات العامة الأخرى وعلاقة السلطة التنفیذیة والتي تمثل الدولة ھنا مع  )٧١

 .ربالدول الأخرى وكل ما یتعلق بالعلاقات الخارجیة وقت السلم والح
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 ٢٤٨

( منھ على ان       ) ٨٠(وقد نصت المادة ,  الذي خصص الباب الثاني منھ للحقوق والحریات ٢٠٠٥انظر الدستور العراقي النافذ لسنة  )٧٢

مجلس الوزراء یشرف على عمل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ونشاط ھذه الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ھو 

 ) . مة إشباع الحاجات العا

الناشر دار النھضة العربیة , ) دراسة مقارنھ ( نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة , انظر یحیى الجمل  )٧٣

  ١٠٠ , ٧٢ص . بلا سنة طبع , القاھرة , 

الناشر منشأة , ) ضاء الإلغاء ق( القضاء الإداري , انظر عبد الغني بسیوني عبد االله  . ٢٨ص . مصدر سابق ,  رمضان محمد بطیخ  )٧٤

  ٣٣٧ص  . ١٩٩٧, المعارف بالإسكندریة 

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر , الطبعة الرابعة , ) دراسة مقارنة ( النظریة العامة للقرارات الإداریة , انظر سلیمان محمد الطماوي  )٧٥

مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع , ة الجرف  طعیم . ٦٩ص . مصدر سابق , رمضان محمد بطیخ  .  ١١٨ص  . ١٩٧٦, العربي 

, ماجد راغب الحلو .  ١٦٠ص  . ١٩٧٩, القاھرة , ملتزم الطبع والنشر دار النھضة العربیة , الطبعة الثالثة , الإدارة العامة للقانون 

مجلة بیروت , لإداري اللبناني نظریة الظروف الاستثنائیة في الاجتھاد ا, محیي الدین القیسي  .  ٥٦ص . مصدر سابق, القضاء الإداري

  ٣٥ص  . ١٩٨١, العدد السادس , صادرة عن كلیة الحقوق في الجامعة اللبنانیة , 

  . ١٢٠ص . مصدر سابق , انظر  سلیمان محمد الطماوي  )٧٦

منشأة , یة لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائ, سامي جمال الدین  .  ١٢٠ص . مصدر سابق , انظر في ھذه الشروط  جورج سعد  )٧٧

. مصدر سابق ,  مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون , طعیمة الجرف   . ٣٣ص  . ١٩٨٢, المعارف بالإسكندریة 

محیي  .   ٥٧ص . مصدر سابق, القضاء الإداري, ماجد راغب الحلو .  ١٧ص . مصدر سابق, عبد الباقي نعمة عبد االله .  ١٦٢ص 

   ٤١ص . ر سابق مصد, الدین القیسي
                                                    ٢٢٢ص . لوائح الضرورة , انظر سامي جمال الدین  )٧٨

 والتي تتعلق ٢٠٠٥من دستور العراق النافذ لسنة  ) ١٤٠(  والمادة ٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقیة لسنة  ) ٥٨( انظر المادة  )٧٩

  .    ٢٠٠٥من دستور سنة   ) ١٤٢( وانظر كذلك المادة . ٢٠٠٥إدارة الدولة والذي حل محلھ دستور سنة من قانون  ) ٥٨( بالمادة 

, ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي , الطبعة الثالثة , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر سلیمان محمد الطماوي  )٨٠

محمود  .  ١٦ص  . ٢٠٠٧, دار الفكر الجامعي , الأسس العامة للعقود الإداریة , منعم خلیفة عبد العزیز عبد ال  . ٥٠ص  . ١٩٧٥

  ٧٩ص . بلا سنة طبع , بلا مطبعھ , العقود الإداریة , خلف الجبوري 

  ١٣ ص .٢٠٠٨, منشورات الحلبي الحقوقیة, الطبعة الأولى, الجزء الثاني, )العقد ( دروس في القانون المدني , ھدى عبد االله )٨١

 . ١٩٥١لسنة  ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم  ) ١٣٢ إلى ٧٧( في أركان العقد انظر المواد من  )٨٢

الأسس العامة للعقود ,  انظر في ذلك  سلیمان محمد الطماوي ٢١/١/١٩٤٨ في penaraya من ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي  )٨٣

  ٧٩ص . مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الإداریة 

  ٤٨٥ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر  علي محمد بدیر  )٨٤

  ٧٨ص . مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر  سلیمان محمد الطماوي  )٨٥

  ٤٨٥ص .  مصدر سابق ,مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  انظر  علي محمد بدیر  )٨٦

  ١١٢ص  . ٢٠٠٧, منشورات الحلبي الحقوقیة , الجزء الأول , ) العقد ( القانون المدني , مصطفى العوجي  )٨٧

,  علي محمد بدیر  .  ١١٥ , ٩٨ص . مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر  سلیمان محمد الطماوي  )٨٨

, محمد عبد االله الدلیمي , فاروق احمد خماس  .  ٤٩٠ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  نجي عصام عبد الوھاب البرز

  . ١٩٩٢, دار الكتب للطباعة والنشر , الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة 

  ٤٥ص . مصدر سابق , محمد عبد االله الدلیمي ,  فاروق احمد خماس  )٨٩

  ٤٨٩ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,   الوھاب البرزنجي عصام عبد,   علي محمد بدیر  )٩٠
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, محمود خلف الجبوري  .   ٤٤٨ص . مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر  سلیمان محمد الطماوي  )٩١

  ١١٠ص . مصدر سابق 

 .  ١٤٢ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري .  ١٩٥١لسنة  ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم  ) ١٤٦( انظر انظر المادة  )٩٢

  ١١٢ص . مصدر سابق , مصطفى العوجي 

محمود خلف  .  ٤٥٣ – ٤٥٢ص .  مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر  سلیمان محمد الطماوي  )٩٣

  ١٤٢ص . مصدر سابق , الجبوري 

محمد , فاروق احمد خماس  .  ٤٥٦ص .  مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة ,  سلیمان محمد الطماوي  )٩٤

  ١٤٥ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري  .  ١٢٧ص . مصدر سابق , عبد االله الدلیمي 

القانون , ماجد راغب الحلو .  ٢٦٢ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,   علي محمد بدیر  )٩٥

  ١٥٠ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري  .  ٤٣٩ص . مصدر سابق, الإداري

  ١٤٩ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري  .  ١١٧ص . مصدر سابق , محمد عبد االله الدلیمي , فاروق احمد خماس  )٩٦

عصام عبد ,  علي محمد بدیر  .  ٤٦٩ص .  مصدر سابق , ) سة مقارنة درا( الأسس العامة للعقود الإداریة ,  سلیمان محمد الطماوي  )٩٧

  ٥٠١ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  الوھاب البرزنجي 

 .  ٦١٨ص .  مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , انظر في نظریة عمل الأمیر  سلیمان محمد الطماوي  )٩٨

محمد عبد , فاروق احمد خماس   . ٥١٠ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  علي محمد بدیر 

 ١٩٣ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري  .  ١٦٤ص . مصدر سابق , االله الدلیمي 

  ١٥١ص . مصدر سابق , انظر  محمود خلف الجبوري  )٩٩

عصام ,  علي محمد بدیر  . ٤٩١ص .  مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( قود الإداریة الأسس العامة للع,   سلیمان محمد الطماوي  )١٠٠

مصدر سابق , محمد عبد االله الدلیمي , فاروق احمد خماس   . ٥٠٢ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عبد الوھاب البرزنجي 

 ١١٦ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري  .  ١٣٠ص . 

,  علي محمد بدیر   . ٧٧١ , ٥٣٧ص .  مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , لطماوي   سلیمان محمد ا )١٠١

, محمد عبد االله الدلیمي , فاروق احمد خماس   . ٥١٨ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي 

  ١٩٤ , ١٤٧ص . مصدر سابق 

ص .    مصدر سابق , ) دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة , الطارئة انظر  سلیمان محمد الطماوي  في نظریة الظروف  )١٠٢

, فاروق احمد خماس   . ٥١٢ص . مصدر سابق , مھدي یاسین السلامي ,  عصام عبد الوھاب البرزنجي ,  علي محمد بدیر   .  ٦٥٦

 ١٩٨ص . مصدر سابق , محمود خلف الجبوري .   ١٦٩ص . مصدر سابق , محمد عبد االله الدلیمي 

   ٢٦٦ص . مصدر سابق,  انظر مصطفى أبو زید فھمي )١٠٣
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  المصادر                                          
  

  :  الكتب والمجلات –اولاً 

, عدد الثالث ال, مجلة القانون العام وعلم السیاسة الفرنسیة , العاب القمار والمرفق العام , أمیلي أكون  .١

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر , مراجعة  وسیم منصوري , ترجمة  محمد عرب صاصیلا 

  . ٢٠٠٧, بیروت , والتوزیع 

, ) أصول القانون الاداري وأسسھ وخصائصھ ( المجلد الأول , مبادئ القانون الاداري , ثروت بدوي  .٢

  .١٩٦٦, الناشر دار النھضة العربیة 

 . بلا سنة طبع , منشورات الحلبي الحقوقیة , القانون الاداري العام والمنازعات الإداریة , د جورج سع .٣

الناشر ,  تنظیم واختصاص القضاء الاداري –مبدأ الشرعیة ,القضاء الاداري , رجب محمود احمد  .٤

  . ٢٠٠٥, القاھرة , دار النھضة العربیة 

القرارات (  القضاء الاداري جبرنام,حترمھ مبدأ المشروعیة وضمانات ا, رمضان محمد بطیخ  .٥

) جامعة الدول العربیة ( بالتعاون بین المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ) الإداریة ومبدأ المشروعیة 

 .٢٠٠٥, ) المملكة العربیة السعودیة ( ودیوان المظالم 

ناشر منشأة المعارف ال, ) القضاء الاداري ( الرقابة على أعمال الإدارة , سامي جمال الدین  .٦

  .بلا سنة طبع, بالإسكندریة 

 .١٩٨٢, منشأة المعارف بالإسكندریة , لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائیة , سامي جمال الدین  .٧

 .١٩٨٣, الناشر دار النھضة العربیة, القانون الاداري, سعاد الشرقاوي .٨

ملتزم , الطبعة الثالثة ,  ) ةدراسة مقارن ( ةالأسس العامة للعقود الإداری, سلیمان محمد الطماوي  .٩

   . ١٩٧٥, الطبع  والنشر دار الفكر العربي 

, الطبعة الرابعة , ) دراسة مقارنة ( النظریة العامة للقرارات الإداریة , سلیمان محمد الطماوي  .١٠

  .١٩٧٦, ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي 

 ١٩٧٣, القاھرة  , ة العامةارنھ في تنظیم نشاط الإداردراسة مق, القانون الاداري , طعیمھ الجرف  .١١

 . 

ملتزم , الطبعة الثالثة , مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون , طعیمة الجرف   .١٢

 . ١٩٧٩, القاھرة , الطبع والنشر دار النھضة العربیة 
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مجلة , )دراسة مقارنة ( طبیق الظروف الاستثنائیة بین النظریة والت, عبد الباقي نعمة عبد االله .١٣

, السنة السادسة, العدد الأول, مجلة فصلیة یصدرھا مركز البحوث القانونیة في وزارة العدل, العدالة

 .بلا سنة طبع, بغداد, بلا مطبعة

  .٢٠٠٧, دار الفكر الجامعي  , ةالأسس العامة للعقود الإداری, عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  .١٤

الناشر منشأة المعارف , ) قضاء الإلغاء ( القضاء الاداري ,  عبد االله عبد الغني بسیوني .١٥

  . ١٩٩٧, بالإسكندریة 

الناشر منشأة , النظریة العامة في القانون الاداري , القضاء الاداري , عبد الغني بسیوني عبد االله  .١٦

  .٢٠٠٣, المعارف بالإسكندریة  

 المرافق – التنظیم الاداري - لقانون الاداري ماھیة ا, مبادئ القانون الاداري , عدنان عمرو  .١٧

  . ٢٠٠٤, الطبعة الثانیة  , ھتوزیع منشأة المعارف بالا سكندری, ) دراسة مقارنھ (       العامة 

مبادئ وأحكام القانون , مھدي یاسین السلامي , عصام عبد الوھاب البرزنجي , علي محمد بدیر  .١٨

  . ٢٠٠٨, داد بغ, الناشر مكتبة السنھوري , الاداري 

دار , الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة , محمد عبد االله الدلیمي , فاروق احمد خماس  .١٩

  .١٩٩٢, الكتب للطباعة والنشر 

الطبعة , الكتاب الأول التنظیم الاداري والنشاط الاداري ,القانون الاداري العام , فوزت فرحات  .٢٠

  . ٢٠٠٤, بلا مطبعھ , الأولى 

مجلة القانون العام وعلم السیاسة , المُنَظٌر المنسي للمرفق العام : لویس لوران , ن بیزي لورا .٢١

مجد , وسیم منصوري . مراجعة د, محمد عرب صاصیلا . ترجمة د, العدد الرابع , الفرنسیة 

  .٢٠٠٦, بیروت , المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

  .١٩٨٥, الإسكندریة , دار المطبوعات الجامعیة , ري القضاء الادا, ماجد راغب الحلو  .٢٢

  .١٩٩٤, الإسكندریة , دار المطبوعات الجامعیة , القانون الاداري , ماجد راغب الحلو  .٢٣

بغداد , توزیع المكتبة القانونیة  , ) دراسة مقارنة ( مبادئ القانون الاداري , ماھر صالح علاوي  .٢٤

٢٠٠٧ . 

, مجلة بیروت , الظروف الاستثنائیة في الاجتھاد الاداري اللبناني نظریة , محیي الدین القیسي  .٢٥

   . ١٩٨١, العدد السادس , صادرة عن كلیة الحقوق في الجامعة اللبنانیة 

   .١٩٧٠, دار الاتحاد العربي للطباعة , الطبعة الأولى , القرار الاداري , محمود حلمي  .٢٦

  .بلا سنة طبع , بعھ بلا مط , ةالعقود الإداری, محمود خلف الجبوري  .٢٧



  عند تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واستمرار دود سلطة الاداره                    ح  فارس عبد الرحیم حاتم.م
 

 ٢٥٢

الناشر دار النھضة , الجزء الأول , ) دراسة مقارنة ( القرار الاداري , محمود محمد حافظ  .٢٨

 .بلا سنة طبع , العربیة 

بلا سنة طبع , الدار الجامعیة , ) ذاتیة القانون الاداري ( القانون الاداري , مصطفى أبو زید فھمي  .٢٩

. 

  .٢٠٠٧, منشورات الحلبي الحقوقیة , الجزء الأول , ) العقد ( القانون المدني , مصطفى العوجي  .٣٠

منشورات الحلبي , الطبعة الأولى, الجزء الثاني, )العقد ( دروس في القانون المدني , ھدى عبد االله .٣١

 .٢٠٠٨, الحقوقیة

 . ٢٠٠٦, عمان , دار الثقافة للنشر والتوزیع , الكتاب الأول , القانون الاداري , نواف كنعان  .٣٢

دراسة مقارنھ ( نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة , یى الجمل یح .٣٣

 .بلا سنة طبع , القاھرة , الناشر دار النھضة العربیة , ) 

 

  :  الدساتیر والقوانین والأحكام القضائیة-ثانیاً 
 . ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١

 .٢٠٠٤قیة لسنة قانون إدارة الدولة العرا .٢

 .٢٠٠٥دستور العراق الدائم لسنة  .٣

 .١٩٥١لسنة  ) ٤٠( القانون المدني العراقي رقم  .٤

 . ٢٠٠٧قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  .٥

 المعد ,٢٠٠٨ ,الطبعة الأولى,  )٢٠٠٦ -٢٠٠٥ -٢٠٠٤( الجزء الأول , مجلس شورى الدولة  .٦

 .والناشر صباح صادق الانباري

 .٢٠٠٨مجلس شورى الدولة لعام قرارات وفتاوى  .٧
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